
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

التعلیم العالي والبحث العلميوزارة 

جامعة مولود معمري تیزي وزو

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

مذكرة التخرج لنیل شهادة ماستر

تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة

ستاذتحت إشراف الأ:ینمن إعداد الطالب

/د - أریج سعید                                                  أ- تاجر كمال                        

توهامي عثماني-

لجنة المناقشة

 ارئیس...........، جامعة مولود معمري، تیزي وزو"أ"براهیمي صفیان، أستاذ محاضر /د-

 امشرفا ومقرر...لود معمري، تیزي وزوتاجر كمال، أستاذ التعلیم العالي، جامعة مو /د-أ-

Ǘ�¼ƔƊ�±Ų/ د- ŕţƈ�°ŕśŬ£��řƈƔƊŻ"ممتحنا.............، جامعة مولود معمري،تیزي وزو"أ

2023-2022:الـســنــة الـجــامــعــیــــة

عـــن مــــدى ملائمــــة 
الجمــــع بیـــن العقوبــــة 

الأمــــنوتدابیـــر





إلى النبع الصافي والكنز الغالي، والمثل العالي، إلى الذي لم 

مادي والمعنوي، فكان بذلك سبب نجاحي، یبخل علي یوما بدعمه ال

.إلیك أبي العزیز حفظك االله وأطال عمرك لك كل الاحترام

إلى التي كانت شمعة تضيء دربي وبسمة أستمد منها قوتي، إلى 

التي غمرتني حبا وحنانا وكانت مصدر وجودي وكفاحي، إلى أطیب قلب 

، إلیك أمي وأجمل ما في الوجود، إلى الأمل الذي طالما عشت لأجله

.الحنونة رعاك االله وأطال عمرك

إلى من ترافقني في مشوار عمري بأزماته وعوائقه، إلى خیر رفیقة 

وشریكة في حیاتي ودروبي، إلى من تقف معي وتدعمني بكل جهدها، 

إلى التي أعطتني معنى للحیاة وأملا فیها، إلیك زوجتي الغالیة أدامك االله 

.إلى جانبي

یرین، إلى الولدین المتآخین، إلیك محمد، إلیك إلى الملكین الصغ

.مریم  إلیكما یا أبنائي وفلذات أكبادي، لكما من أبوكما هذا الإهداء

إلى كامل إخوتي الذكور، إلى كامل أخواتي الإناث، إلیكم إخوتي 

أهدي لكم هذا العمل اعترافا مني لوقوفكم بجانبي، إلیكم جمیعا وفقكم االله 

  .ورعاكم

.مد لي ید العون من بعید أو من قریبإلى كل من

.إلى كل من تمنى لي النجاح  یوما

*عثمان توهامي*



الحمد والشكر الله أولا الذي قدرني على هذا 

...أهدي عملي المتواضع وثمرة جهدي

...إلى أعز الناس إلى قلبي والدي الكریمین

هم ذخرا ليحفظهما االله وأطال في عمرهما وحفظ

إلى الشموع التي أضاءت لي مشواري

حفظهم االله ...أختي و إخوتي

إلى زوجتي العزیزة، أطال االله في عمرها وعائلتها الكریمة

إلى ابناي رمزي ولینا، زینة حیاتي وقرة عیني

حفظهما االله شملهما برعایته

إلى كل زمیلاتي و زملائي

یدوإلى كل من ساندني من قریب أو بع

إلى كل هؤلاء أقدم إهدائي

*أریجسعید*



الحمد الله الذي هدى إلى درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء

لانجاز هذا العمل الواجب و وفقنا

ي الفضل بفضلهم و وفاء وتقدیر واحتراما للسراج الذي اعترافا لذو 

أنار

*تاجر محمد*دربي، شكرنا الخالص للأستاذ المشرف 

شكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة لمناقشتهم 

هذا البحث، وعلى جهدهم المبذول لتصویب هذه الدراسة

كما أتقدم بالشكر الجزیل

م السیاسیة بتیزي وزوإلى كل أساتذة كلیة الحقوق والعلو 

ونشكر كل من قدم لنا ید العون والمساعدة

لانجاز هذا العمل البسیط 

ولا ننسى كافة الزمیلات والزملاء في الدراسة،

لكم منا كل الشكر والتقدیر

* وسعیدعثمان*
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:مــقـــدمــــــة

بة الجریمة هي من المواضیع التي تسعى كل دولة لتجسیدها على أرض إن محار 

الواقع وذلك لما ینجر عن تفشیها من ظواهر سلبیة تنخر المجتمعات والشعوب بل وتقضي 

علیها، ولذلك تسعى كل دولة إلى محاربتها من عدة جوانب اجتماعیة وثقافیة وتربویة 

.وقضائیة

لمحاربة ومكافحة الجریمة بمختلف أنواعها شرعت الجزائر ترسانة من القوانین

وكرست سیاسة جزائیة ناجعة للقضاء علیها وذلك عموما بتجریم كافة الأفعال التي تهدد 

.المجتمع في كل المجالات وإقرار الجزاء المناسب لها

یعد جهاز القضاء الهیئة المخولة لها قانونا متابعة المجرمین والسهر على جمع الأدلة 

بت تورطهم ومساهمتهم فیها ومحاكمتهم وتوقیع الجزاء المقرر قانونا علیهم في حال التي تث

.قیام الجریمة بكافة أركانها وعناصرها وثبوتها في حق القائم بها

یكتسي توقیع الجزاء على من ثبت ارتكابه للأفعال المجرمة قانونا أهمیة بالغة في 

حة الجریمة ومیكانزما مهما في الحد من هذه هذا المسار كونه من العوامل البارزة في مكاف

الظاهرة لما یتركه من أثر في أطراف الخصومة الجزائیة بصفة خاصة أو في المجتمع بصفة 

.عامة

یتضمن الجزاء الجنائي عنصري التكلیف والجزاء، فالتكلیف فهو الخطاب الموجه إلى 

أما الجزاء فیتضمن إنزال ،جرمكافة الأشخاص والذي یأمرهم بضرورة الابتعاد عن العمل الم

العقاب على من یتجرأ على مخالفة هذه الأوامر، ومنه فإن القاعدة التي لا تتضمن النص 

.1على الجزاء فهي مجرد قاعدة أخلاقیة

 ص ،2016الدار البیضاء، الجزائر، ،دراسة مقارنة، دار بلقیس للنشر، الجنائي العامعبد الرحمان خلفي، القانون -1

287.
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العقوبة وتدابیر الأمن، وإلى وقت غیر بعید كانت :یأخذ الجزاء الجنائي صورتي

ائي، إذ یعود ظهور تدابیر الأمن إلى منتصف القرن العقوبة هي الصورة الوحیدة للجزاء الجن

.التاسع عشر فقط

أقرت القوانین الحدیثة ومنها التشریع الجزائري الجزاء الجنائي بصورتیه، فنجد أن 

والقوانین الخاصة المكملة له قد نصت على العقوبات الأصلیة 1قانون العقوبات الجزائري

قت والحبس والغرامة، والعقوبات التكمیلیة ؤالسجن المالمتمثلة في الإعدام والسجن المؤبد و 

قانوني والمصادرة مثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة والحجر ال

.، دون أن ننسى العقوبات البدیلةوإغلاق المؤسسة

أما تدبیر الأمن فنجد تدابیر الأمن الشخصیة وتدابیر الأمن العینیة، بالرغم من أن 

تدابیر الأمن العینیة یختلط طابعها القانوني مع بعض العقوبات التكمیلیة مثل المصادرة كما 

.سیأتي بیانه وشرحه أدناه

وما دام أن توقیع الجزاء الجنائي منوط بالقاضي الغیر مقید بالجزاء الذي یقرره 

لحكم بها استنادا القانون في النص العقابي، وإنما منح له القانون سلطة تقدیریة واسعة عند ا

إلى معاییر وظروف وشروط قانونیة، وذلك تطبیقا لمبدأ شخصیة العقوبة وتفرید العقاب بغیة 

.تحقیق الأهداف المرجوة من تقریر الجزاء الجنائي

ولذلك فإنه من الأهمیة بما كان وحتى یحقق الجزاء الجنائي الغایة من تشریعه التأكید 

على ما 2من الدستور167خصیة، وبذلك نصت المادة على خضوعه لمبدئي الشرعیة والش

."تخضع العقوبات الجزائیة لمبدئي الشرعیة والشخصیة ":یلي

،قانون العقوباتیتضمن ،1966جوان 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم باتمن قانون العقو5المادة -1

.ومتمممعدل، 1966جوان 11بتاریخ ، صادر49 ج عدد.ج.ر.ج

 ج.ج.ر.ج ،الدستور الجزائريیتضمن، 2020من شهر دیسمبر  30المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم -2

.ومتمممعدل، 2020دیسمبر 30بتاریخ صادر ، 82عدد 
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ومنه فالقاضي وإن منح له القانون هامشا من المناورة في تقدیر الجزاء الجنائي، إلا 

ادة الشرعیة المكرس بالممبدئيأنه مقید دائما بمبدئي الشرعیة والشخصیة، وبالخصوص 

من ألا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر ":الأولى من قانون العقوبات، والتي نصت على ما یلي

."بغیر قانون 

ذلك نظرا لمعرفة هامش المناورة الذي أقره المشرع لموضوع البحث أهمیة بالغة و 

الجزائري للقاضي عند تقدیر الجزاء الجنائي وذلك ضمن مبدئي الشرعیة والشخصیة، فهل 

ملزم بالنطق بالجزاء ضمن الحدود التي أقرها المشرع أم له أن ینزل عنها أو الرفع بها أم هو 

یوقف تنفیذها، أم له أن یحكم بالعقوبة دون تدبیر الأمن أو العكس، أم له أن یجمع بینهما، 

.وذلك تجسیدا للعدالة وتحقیقا للأهداف المرجوة من إقرار الجزاء الجنائي

هل القاضي مقید قانونا بصور :لاه نطرح الإشكالیة التالیةانطلاقا مما ذكر أع

وضوابط محددة في توقیع الجزاء الجنائي ؟

إجابة على هذه الإشكالیة كان لزاما علینا أن نعالج هذا الموضوع من خلال التطرق  

إلى مضمون الجزاء تم نعرج )أولفصل(،إلى التطور التاریخي للجزاء الجنائي ومفهومه

)ثانيفصل(وتقدیره،نائي الج

لتطور التاریخي للجزاء الجنائي، لخلال التطرق منالمنهج التاریخيانتهجنا

من خلال التطرق إلى التعریف والخصائص والأهداف والمضمون، والمنهج الوصفي

معالجة مضمون الجزاء الجنائي مثل تحدید طبیعة بعض حینلي لتحلیالمنهج اخلالهوإ 

التي یختلط علیها طابع العقوبات التكمیلیة بتدابیر الأمن العینیة ومتى یلجأ العقوبات 

.القاضي إلى تدابیر الأمن



الفصــــل الأول 

التطور التاریخي للجزاء

الجنائي ومفهومه
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إن التطرق لمسألة الجزاء الجنائي ومضمونه وكیفیة تقدیره والحكم به من طرف 

مبحث (اء الجنائيالقاضي الجزائي یقتضي علینا أولا التعریج على التطور التاریخي للجز 

خصائصه وأهدافه وأساس قیامه، أي متى وتبیانمفهومه من خلال تعریفه تم تحدید)أول

یحكم القاضي بالجزاء الجنائي أین نتطرق إلى المسؤولیة الجزائیة كأساس لذلك، فلا یمكننا 

ل الخوض في مسألة الجزاء الجنائي وتحلیله بدون معرفة ماهیته وكیفیة وصوله إلى الشك

)ثانيمبحث(.المنصوص علیه حالیا في قانون العقوبات والقوانین المكملة له



التطور التاریخي للجزاء الجنائي ومفهومه الفصل الأول                                                              

-5-

المبحـــث الأول

التطور التاریخي للجزاء الجنائي

من   له  لتعریج للتطور التاریخيا الجزاء الجنائي بصفة عامةموضوع یستدعي

ومن )أولمطلب(ریع الجزائري،كونها مصدرا احتیاطیا للتشجانب الشریعة الإسلامیة

جانب الفقه الغربي باعتبار أن نظامنا القانوني ینتمي على النظام القانوني اللاتیني خاصة 

وأن المشرع الجزائري اعتمد بصفة كبیرة وخاصة قانون العقوبات على التشریع الفرنسي 

جزائري بدیهیا كون وإذا كان تناول هذا البند في التشریع ال.كمصدر من المصادر المادیة

مطلب(صلب الدراسة والبحث ینصب حول الجزاء الجنائي بصفة عامة في القانون الجزائري

)ثاني

المطلــب الأول

التطور التاریخي للجزاء الجنائي في الشریعة الإسلامیة

الجزاء الشرعي الذي یستحقه الجاني على في الشریعة الإسلامیة بقصد بالعقوبةی

تحقیقا للعدالة بین  هیمة، وهو نوع من الأذى والضرر، یلحقه مقابل ما ارتكباقتراف الجر 

وصف العقوبة بالجزاء الشرعي یعني و. )1(الناس وردعا لهم عن معاودة الوقوع في الجریمة

ما شرعه االله سبحانه وتعالى لعباده من جزاءات على المعاصي وهي مخالفة أوامره ونواهیه، 

وبذلك سنتناول وظائف العقوبة في الشریعة الإسلامیة 2(د الحقیقیة على مصالح العباحفاظا

ثم نتطرق إلى أنواع العقوبة في الشریعة الإسلامیة )فرع ثاني(ثم خصائصها)أولفرع (

ثم إلى الأنظمة المشابهة للتدبیر الاحترازي في التشریع الجنائي الإسلامي)ثالث فرع(

مصرالطبعة الثانیة، ،الوجیز في الفقه الجنائي الإسلامي، مؤسسة الإسراء للنشر والتوزیعمحمد نعیم یاسین،-1

.10، ص1991

الجامعیةجامعة الجزائر، السنة،بحث لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون،جزاء الجنائيرضوان بودور، ال-2

.09، ص 2000/2001
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 فرع(.انقضاء العقوبة في الشریعة الإسلامیةومسألة تنفیذ كما نتطرق إلى)فرع رابع(

)خامس

الفرع الأول

وظائف العقوبة في الشریعة الإسلامیة

،)أولا(التخویف والزجر:ومن أهم وظائف العقوبة في الشریعة الإسلامیة نجد

)ثالثا(الإصلاح،)ثانیا(الاستئصال والتغریب

التخویف والزجر :أولا

مى في القوانین الوضعیة بالردع، ویتحقق الردع في العقوبة بمجرد النص وهو ما یس

علیها وفي ذلك ما یمنع الأفراد من ارتكاب الجرائم، خاصة عندما یتعلق الأمر بعقوبات 

.الحدود والقصاص، فلا سبیل لوقف تنفیذها أو التخفیف منها أو استبدالها

الاستئصال والتغریب:ثانیا

ة بجرائم الحدود والقصاص وتستهدف الأشخاص الذین لا یرجى ترتبط هذه الوظیف

.منهم التوبة أو الإصلاح فیتم استئصالهم إما بالقتل أو الإبعاد تحقیقا لمصلحة الجماعة

الإصلاح:ثالثا

ترتبط هذه الوظیفة بطائفة من الجرائم من غیر جرائم الحدود والقصاص وهي ما 

قل خطورة وترك تقدیر عقوبتها للحكام وأولى الأمر بما تسمى بجرائم التعزیر، وهي جرائم أ

.)1(یتناسب مع الفعل المرتكب والمثبت بدلیل شرعي من نص أو إجماع أو قیاس

الفرع الثاني

خصائص العقوبة في الشریعة الإسلامیة

من أهم خصائص العقوبة في الشریعة الإسلامیة نجد شرعیة العقوبة في الإسلام

عدالة  )ثالثا(شخصیة العقوبة في الإسلام )ثانیا(لعقوبة في الإسلامقضائیة ا)أولا(

)رابعا(العقوبة في الإسلام

   . 11-10ص  رضوان بودور، المرجع السابق، ص-1
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شرعیة العقوبة في الإسلام :أولا

جریمة ولا عقوبة إذا كان مبدأ الشرعیة مكرس في القوانین الجنائیة الوضعیة بأن لا

سلامي، فلا جریمة ولا عقوبة بغیر نص قانوني، فالأمر كذلك بالنسبة للنظام العقابي الإ

والدلیل الشرعي إما أن یكون نصا قرآنیا أو تطبیقا للسنة النبویة أو ما أقره بغیر دلیل شرعي،

.الاجتهاد

قضائیة العقوبة في الإسلام:ثانیا

یتولى القضاء في الإسلام تطبیق العقوبات الشرعیة ویحرص على تنفیذها كما هي، 

یجوز له تغییرها أو استبدالها إذا كانت حدودا أو قصاصا، لأنها مقدرة بنص شرعي لا 

ویجوز تقدیرها من طرف القاضي إذا كانت عقوبات تعزیریة، بما یتماشى مع روح النصوص 

.الشرعیة والمبادئ العامة للشریعة

شخصیة العقوبة في الإسلام:ثالثا

ب الجریمة ولا تمتد تطبق العقوبة في الإسلام إلا على من ثبتت مسؤولیته على ارتكا

.إلى غیره مهما كانت صلته بهذا الغیر ودرجة قرابته منه

عدالة العقوبة في الإسلام:رابعا

یخاطب النص الجنائي كافة الناس بدون استثناء ولا تمییز بینهم سواء من حیث 

.الجنس أو العرق أو المركز الاجتماعي، فالناس كلهم سواسیة أمام النص الجنائي

لثالثالفرع ا

أنواع العقوبة في الشریعة الإسلامیة

تقسم العقوبات في الإسلام حسب أنواع الجرائم، فمنها ما هي مقدرة كجرائم الحدود

مر وهي ومنها ما هو متروك تقدیره لولي الأ)ثانیا(وجرائم القصاص والدیه والكفارات،)ولاأ(

.)ثالثا(ما تسمى بعقوبات التعازیر
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حدود وعقوباتها في الإسلامائم الجر   :أولا

یزاد علیها ولا ینقص جرائم الحدود هي الجرائم التي خصها الشارع بعقوبات مقدرة، لا

ومن تم إیقاع العقوبة منها ولیس للقاضي فیها من سلطان سو النظر في تحقیق شروطها،

الحرابة والردة الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة و :كما أمر االله بها، وهذه الجرائم سبع وهي

.و البغي

وسمیت بذلك لأنها والحدود هي العقوبات التي فرضها االله على مرتكبي هذه الجرائم،

:مقدرة ورد تحدیدها في كتاب االله عز وجل، أو سنة رسوله محمد صلى االله علیه وسلم وهي

.عقوبات الجلد والتغریب والرجم لجریمة الزنا-

.عقوبة الجلد لجریمة شرب الخمر-

.عقوبة القطع لجریمة السرقة-

.عقوبات القتل أو القتل مع الصلب أو القطع أو النفي لجریمة الحرابة-

.عقوبة القتل ومصادرة الأموال لجریمة الردة-

.)1(عقوبة القتل للبغاة أثنــاء خروجهم عن الحاكم المسلم-

جرائم القصاص والدیة وعقوباتها في الإسلام:ثانیا

ص والدیة مع عقوبة الحدود من حیث أنها محددة، ولكن تشترك عقوبات القصا

تختلف عنها من حیث جواز العفو عنها من جانب المجني علیه أو ولیه وبالتالي یمكن 

إسقاطها، وجرائم القصاص والدیة هي القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والجنایة 

خطأ والمقصود بالجنایة على ما دون على مادون النفس عمدا والجنایة على ما دون النفس 

.النفس جرائم الجرح و الضرب

لقد وضعت الشریعة لهذه الجرائم عقوبتین هما القصاص أو الدیة في حالة العمد 

والدیة فقط في حالة الخطأ و یحرم على القاضي أن ینقص من هاتین العقوبتین أو یزید فیها 

لأمر أن یعفو عن الجریمة أو العقوبات،وإذا أو یستبدل بهما غیرهما، كما یحرم على ولي ا

.77محمد نعیم یاسین، المرجع السابق ، ص -1



التطور التاریخي للجزاء الجنائي ومفهومه الفصل الأول                                                              

-9-

كانت الشریعة الإسلامیة قد حرمت ولي الأمر من حق العفو فإنها قد أباحته للمجني علیه 

أو ولیه، فإذا عفى المجني علیه أو ولیه في العمد سقط القصاص وحلت محله الدیة إذا كان 

وفي جرائـم الخطأ یسقط العفو الدیة،العفو دیة، و إذا كان العفو مجانـا سقطت الدیـة أیضا، 

ویترتب على سقوط القصاص في العمد والدیة في الخطأ جواز معاقبة الجاني بعقوبة 

.)1(تعزیریة

جرائم التعزیر وعقوباتها في الإسلام:ثالثا

وهي الجرائم المتروك تقدیرها لولي الأمر بشرط ألا تكون مخالفة لنصوص الشریعة 

ك تقدیر عقوباتها لولي الأمر لمواجهة الظروف الطارئة والمتغیرة التي ومبادئها العامة وتر 

تواجه المجتمع، وتمكینا للقاضي من اختیار العقوبة المناسبة للجاني حسب ظروف وبواعث 

.ارتكاب الجریمة واستبدالها أو إیقافها إذا رأى أن في ذلك ما یحقق مصلحة الفرد والمجتمع

وخصائص أنواع العقوبة في الشریعة الإسلامیة یتبین ومن خلال استعراضنا لوظائف

لنا بأن النظام العقابي الإسلامي یقوم على أساس حمایة المجتمع عن طریق عقوبات الحدود 

المحددة والثابتة، كذلك حمایة الأفراد والممتلكات وتمكینهم من الشعور بالعدالة والثقة في 

قصاص والدیة كما أنه یراع الجانب الإصلاحي تنفیذ الجزاء خاصة فیما یتعلق بعقوبات ال

التهذیبي للشخص الجاني بتقریر عقوبات تعزیریة تتلاءم مع شخصیة الجاني وظروف 

.الجریمة

وما یلاحظ على النظام العقابي في التشریع الجنائي الإسلامي،اقتصاره على صورة 

نظمة المشابهة للتدابیر واحدة للجزاء الجنائي وهي العقوبة وإن كانت تشتمل على بعض الأ

الاحترازیة، كنظام التغریب وإتلاف الشيء المحرم التعامل فیه والتي تندرج ضمن العقوبات 

التعزیریة،  كما یلاحظ كذلك على النظام العقابي في الإسلام اعتماده بصفه شبه كلیة على 

.)2(العقوبات البدنیة وبعض العقوبات المالیة

  .474-473 ص سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص-1

.13دور، المرجع السابق، ص رضوان بو -2
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الفرع الرابع

لمشابهة للتدبیر الإحترازي في التشریع الجنائي الإسلاميالأنظمة ا

لم تنص الشریعة الإسلامیة على ما یسمى بالتدابیر الاحترازیة ولم تعترف إلا بصورة 

واحدة للجزاء الجنائي وهي العقوبة، ولكنها عرفت بعض الأنظمة المشابهة لها كنظام النفي

)ثالثا(حرم التعامل فیه ومصادرة الأموال المحرمة،وإتلاف الشيء الم)ثانیا(والتغریب)اولا (

وتندرج هذه الأنظمة في العقوبات التعزیریة التي تراعي الجانب الوقائي في التجریم بإعطاء 

.سلطة واسعة للقاضي في تقدیر الجزاء المناسب

نظام النفي :أولا

المجرم إلى بلد نقل "یرى فریق من فقهاء المذهب الحنبلي والشافعي بأن النفي هو 

إنما جزاء الذین "، قال االله تعالى في كتابه العزیز )1("غیر البلد الذي ارتكب فیه الجریمة 

االله ورسوله ویسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا، أو تقطع أیدهم یحاربون 

"وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض  ...)2(

الإجرامیة للجناة شأنه في ذلك شأن التدبیر والنفي هنا مقرر لمواجهة الخطورة

.الاحترازي الاستئصالي بإبعاد المجرم عن المجتمع

نظام التغریب:ثانیا

عرف التغریب كعقوبة تكمیلیة في جریمة الزنا، وهو سنة مأخوذة عن حكم الرسول 

ریب علیه الصلاة السلام في حادثة العسیف وصاحبته ولقوله البكر بالبكر جلد مائة وتغ

، ویشبه هذا النظام تدبیر المنع من الإقامة في القانون الوضعي)3(عام

  .38ص  ،1996،الجزائرالنظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،عبد ااالله سلیمان،-1

.33سورة المائدة، الآیة -2

.38، ص السابقالمرجع عبد ااالله سلیمان، -ـ3
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إتلاف الشيء المحرم التعامل فیه:ثالثا

،م أنه أتلف الخمر ونهى عن صناعتهلقد ثبت عن الرسول صلي االله علیه وسل

ل التي فالشریعة لا تحمي سوى المال الحلال، وكذلك الأمر بالنسبة للقانون الوضعي، فالأموا

لا یجوز التعامل فیها إما أن تتلف أو تصادر كتدبیر احترازي مثل إتلاف المخدرات 

.)1(ومصادرة الأموال المستعملة في الجریمة أو المتحصلة منها

الفرع الخامس

العقوبات في الشریعة الإسلامیةو انقضاء تنفیذ

إلى ولي الأمر أو نائبه، الأصل أن تنفیذ العقوبات فیما یخص الحدود والتعازیر یعود 

أما عقوبات القصاص والدیة فیعود تنفیذها إلى المجني علیه أو ولیه، غیر أن بعض الفقهاء 

اشترطوا في المقتص أن یحسن القصاص، فإذا كان لا یحسن القصاص جاز له أن یوكل 

بیت غیره ، ولیس ثمة ما یمنع أن یعین خبیر لاستیفاء الحدود والقصاص و یأخذ أجره من 

المال، لأن هذا العمل من المصالح العامة فإذا كان الولي لایحسن القصاص وكل هذا 

الأخیر، وكل ذلك خشیة من زیادة ألم التعذیب خاصة في القصاص على ما دون النفس 

.)2(الذي قد ینتج عن سوء التنفیذ وعدم اختیار الوسیلة الصالحة له

موت :یذها، كما تنقضي بإحدى الأسباب التالیةتنقضي العقوبة في الشریعة الإسلامیة بتنف

الجاني وفوات محل القصاص وتوبة الجاني والصلح والعفو والتقادم، وهذه الأسباب لیست 

عامة تنطبق على كل العقوبات فمنها ما ینطبق على معظمها ومنها ما ینطبق على القلیل 

.)3(منها، منها ما هو خاص بعقوبات دون أخرى

تخصص قانون ،موجهة إلى طلبة السنة الأولى ماستـركاحل أحمد، محاضرات في علم العقاب والعلوم الجنائیةبولم-1

.2022-2021، -1–قسنطینة ، جامعـة الإخـوة منتـوري،كلیة الحقــوقالعقوبات والعلوم الجنائیة،

فرید روابح، محاضرات في القانون الجنائي العام موجهة لسنة الثانیة لسانس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم -2

.27-15، ص ص2019-2018سطیف، السنة الجامعیة ، جامعة محمد لمین دباغینالحقوق،

  .26 –23ص ص  رضوان بودور، المرجع السابق،-3
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لثالــثالمطـــلب ا

تطور الجزاء الجنائي في التشریع الجزائري

یقُسّم مسار تطوّر قانون العقوبات الجزائري إلى مرحلتین أساسیتین مرحلة ما قبل 

)ثان فرع(ومرحلة ما بعد الاستقلال )أولفرع (الاستقلال 

لفرع الأولا

مرحلة ما قبل الاستقلال الوطني

لاستقلال الوطني  إلى مرحلتین مرحلة ما قبل مرحلة ما قبل اتنقسم عندما نقول

، والمرحلة الثانیة هي مرحلة الاختلال الفرنسي)أولا( رالاحتلال الفرنسي الغاشم للجزائ

.)ثانیا(

مرحلة التشریع الجنائي قبل مرحلة الاحتلال الفرنسي: أولا

تحت ظل كانت الشریعة الإسلامیة هي المطبقة في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي

، حیث ساد تطبیق الشریعة الإسلامیة الدولة العثمانیة واستمرت لفترة قصیرة بعد الاحتلال

لتشمل جمیع مناحي الحیاة ومن بینها الجانب الجنائي، وتعد الشریعة الإسلامیة من أهم 

.الشرائع الجنائیة التي عرفت طریقها للتطبیق في الجزائر

بدأت حركة التقنین تتسع شيء فشيء لم تشمل ومع مطلع القرن التاسع عشر حینما 

هذه الحركة البلدان الإسلامیة، حیث كانت تطبق أحكام الشریعة الإسلامیة ومن بینها 

كان الأمیر عبد القادر في الغرب الجزائري یعُینّ القضاة من بین فقهاء الشریعة أین الجزائر، 

لتبدأ مرحلة جدیدة من 1830حتى دخلها المستعمر الفرنسي سنة في المذهب المالكي،

.)1(تاریخ الجزائر

بطیحي نسمة، محاضرة في مقیاس تاریخ القانون الجنائي،مطبوعة مقدمة للسنة الأولى ماستر تخصص القانون -1

-2سطیف–،جامعة محمد لمین دباغین،قسم الحقوق،لسیاسیةالجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم ا

.36، ص 2021/2022
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كما تجدر الإشارة إلى أن الجزائر عرفت تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في الفترة 

التي أعقبت الفتوحات الاسلامیة لشمال إفریقیا، حیث طبقت الشریعة على كل المجالات بما 

ث عرفت تقسیم الجرائم وفقا للتقسیم فیها المجال الجزائي بما فیها شقي التجریم والعقاب، حی

الشرعي لها إلى جرائم الحدود وجرائم القصاص والجرائم التعزیریة وفقا لما تم بیانه في 

.)1(المطلب الثاني أعلاه

مرحلة التشریع الجنائي خلال الاحتلال الفرنسي:ثانیا

نوعین، أحدهما عملت الدولة الفرنسیة بعد احتلالها الجزائر على تجزئة القوانین إلى 

یطُبق على الدعاوى التي 1810هو قانون العقوبات الفرنسي الذي وضعه نابولیون في سنة 

یكون طرفها أو أحد طرفیها من الأوربیین، والثاني هو قانون الفقه الإسلامي المالكي یسري 

أنهت فرنسا القضاء الإسلامي 1840سبتمبر26بتاریخ .على الدعاوى بین الجزائریین

بقت على الجزائریین عقوبات غیر قانونیة لم تكن موجودة في قانون العقوبات الفرنسي وط

.كالغرامة الجماعیة والاعتقال والوضع تحت الرقابة

وخوفا من أن یكون في تطبیق قانون العقوبات الفرنسي وقوانین التحقیق الجنائي 

ستعماریة إلى إصدارها بعض الفرنسي أیة حقوق  للمواطنین الجزائریین، سارعت السلطات الا

الأفعال المعادیة للوجود (النصوص الخاصة بالأهالي كاستحداث جرائم جدیدة أطلق علیها 

كما فرضت المسؤولیة الجماعیة للعروش والدواویر بالغرامة المالیة )الفرنسي في الجزائر

تقال الإداري، الجماعیة عند التمرد على السلطات الفرنسیة أو التحریض علیها وأجازت الاع

ولم یقتصر الأمر على الأحكام الموضوعیة فحسب بل تعدى ذلك إلى الأحكام الإجرائیة، 

حیث أنشأت السلطات الاستعماریة الفرنسیة محاكم ذات تشكیل خاص لمحاكمة الأهالي 

بن تركي لیلى، مطبوعة محاضرات في مقیاس النظریة العامة للجریمة والجزاء الجنائي السداسي الثالث ، مقدمة للسنة -1

، السنة الجامعیة -1-قسنطینة ،منتوريالإخوةجامعة ،الثانیة لیسانس جذع مشترك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.21، ص 2022-2023
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وخضوع المواطنین الجزائریین لأحكام إجرائیة تضمنت طابع التمییز والتفرقة كما منحت 

.)1(داریة بعض اختصاصات القضاء الجنائيالسلطات الإ

صدر الأمر الفرنسي الذي یخُضع جمیع الجزائریین للتشریع 1944نوفمبر13بتاریخ 

عدلت السلطات 1954إبان الثورة الجزائریة ابتداء من و .النافذ والساري على الفرنسیین

لجزائریین وأهدرت الحریات الفرنسیة القانون بإنشاء المحاكم الخاصّة والعسكریة لمُحاكمة ا

.بشكل فظیع لأنهّا اعتبرت الثورة تمرُّدا

الفرع الثاني

مرحلة التشریع الجنائي الوطني بعد الاستقلال الوطني

من نیر 05/07/1962وهي الفترة التي أعقبت استقلال الجزائر الحبیبة في 

یضا في المجالات الأخرى الإستدمار الفرنسي البغیض، وهي فترة ینبغي أن تستقل الجزائر أ

وذلك بوضع منظومة من التشریعات تكرس الاستقلال الحقیقي )2(الاقتصادیة والقانونیة  

والفعلي، حیث عرفت هذه المرحلة فترتین متمیزتین من حیث تطبیقهما للقواعد القانونیة، 

الثانیة ، و )أولا(1966الأولى ممتدة من استقلال الجزائر إلى غایة سهر جوان من سنة 

.)3()ثانیا(ممتدة من هذا التاریخ الأخیر إلى یومنا هذا

:1966إلى سنة 1962لفترة الممتدة بین سنة ا :أولا 

مستعمرة فرنسیة یسري على ربوعها قانون 1962ظلت الجزائر إلى غایة سنة 

".لیون قانون نابو "والذي یعرف باسم 1810العقوبات الفرنسي الذي یرجع تاریخه إلى سنة 

المتضمن استمرار العمل 31/12/1962المؤرخ في 157-62وبموجب القانون رقم 

بالتشریعات النافذة بتاریخه وحتى إشعار آخر، باستثناء ما یتعارض مع السیادة الوطنیة أو 

.37بطحي نسیمة، المرجع السابق، ص -1

،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایةعبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، -2

  .51- 50 ص  ، ص2009الجزائر، 

  .51- 50 ص  ، صنفسهمرجععبد االله أوهایبیة، -3
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یتضمن أفكارا استعماریة عنصریة تتنافى والممارسة العادیة للحریات الدیمقراطیة استمر 

لعقوبات الفرنسي إلى غایة صدور قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر رقم العمل بقانون ا

.)1(08/06/1966المؤرخ في 66-156

إلا أن المشرع الجزائري ورغم إبقائه على القوانین السابقة لم یمنعه ذلك من وضع 

قواعد خاصة لمواجهة أوضاع معینة قدر بشأنها وجوب تدخله لعدم استجابتها لمجالات 

ستجدة خاصة بالمجتمع الجزائري فأصدر مجموعة من النصوص التي یجرم فیها ویعاقب م

:على بعض الأفعال ونذكر منها

المتضمن قمع الجرائم المرتكبة ضد التشریع المتعلق باقتناء 85-63المرسوم رقم -

.وحیازة وصنع الأسلحة والذخائر والمتفجرات

الحربي والأسلحة والذخائر غیر المتضمن تصنیف العتاد399-63المرسوم رقم -

.المعتبرة كعتاد حربي

المتضمن تنظیم شروط اقتناء وحیازة أسلحة الصید وذخائرها 441-63المرسوم رقم -

.والتنازل عنها

.)2(المتعلق بتجریم الأفعال الماسة بالأملاك الشاغرة18/03/1963المرسوم المؤرخ في-

تطبیق التشریعات الوطنیةمرحلة :ثانیا

1965وتعرف هذه المرحلة بمرحلة تطبیق التشریعات الوطنیة، التي بدأت سنة 

المتعلق بالتنظیم القضائي الجزائري، فتمیزت هذه المرحلة 278-65بإصدار الأمر رقم 

، تمثلت في تدخل المشرع الجزائري في مجالات 1966بحركة تشریعیة واسعة خاصة سنة 

جزائریة لسیادتها وسلطانها، ومحاولته تغییر الوضع حساسة تتعلق بمجال ممارسة الدولة ال

، 2021الجزائر، ،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع19بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، الطبعة أحسن-1

  .25-24ص ص 

   . 52- 51ص  ، صعبد االله أوهایبیة ، المرجع السابق-2
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القائم المتمثل في استمرار تطبیق التشریعات الفرنسیة طبقا للقانون أعلاه، وذلك بوضعه 

.مجموعة من التشریعات المختلفة بهدف جزأرة النظم القانونیة

صدر قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر 1966وفي ضل هذه الظروف سنة 

.وهو القانون الساري المفعول إلى غایة الیوم1966یونیو سنة 8المؤرخ في  156ـ66م رق

والملاحظ أن المشرع الجنائي في قانون العقوبات وإن استمد جل أحكامه وقواعده من 

قانون العقوبات الفرنسي والقانون المغربي الذي یعد مصدرا مادیا وتاریخیا له، فإن هذا لم 

على هذا القانون طابعا خاصا وممیزا بالنسبة لبعض الأحكام التي خرج یمنعه من أن یضفي

فیها عن مصدره المادي، كالقواعد المتعلقة بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة وتدابیر 

.)1(الأمن

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع التمهیدي لقانون العقوبات الجزائري كان جاهزا منذ 

حیث انتهت اللجنة الفرعیة المكلفة بتحضیر قانون العقوبات منه 1963جویلیة سنة 12

إلا أنه لم )1963جویلیة سنة  12إلى  1963فبرایر سنة 19من (جلسة عمل 21بعد 

.)2(1966جوان سنة 08یصدر إلى غایة 

وعرف قانون العقوبات الجزائري منذ صدوره إلى یومنا هذا عدة تعدیلات تماشیا مع 

مراحل التي مرت بها البلاد والتحولات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي متطلبات ال

:شهدتها، ومن أهم هذه التعدیلات نذكر منها

الذي عمل على تكییف قانون 1975جوان سنة 17المؤرخ في 47-75الأمر رقم -

.العقوبات مع التوجهات السیاسیة والاقتصادیة الجدیدة نحو بناء الاشتراكیة

الذي عمل على تكییف 1988جویلیة سنة 12المؤرخ في 26-88لقانون رقم ا-

.التشریع الجزائي مع استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  . 53- 52ص  ، صالسابقعبد االله أوهایبیة ، المرجع -1

، 2014الجزائر،، ا، دروس في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیعلحسین بن الشیخ آثملوی-2

   . 40-39ص  ص
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الذي أدمج الجرائم الموصوفة 1995فیفري سنة 25المؤرخ في 11-95الأمر رقم -

.بأفعال إرهابیة وتخریبیة في قانون العقوبات

الذي عنى على وجه الخصوص 2001جوان سنة 26المؤرخ في 09-01القانون رقم -

.بالجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وجرائم الاعتبار

الذي كرس المسؤولیة الجزائیة 2004نوفمبر سنة 10المؤرخ في 15-04القانون رقم -

.للشخص المعنوي

ن الفساد المتعلق بالوقایة م2006فیفري سنة 20المؤرخ في 01-06القانون رقم -

ومكافحته الذي ألغى مجمل أحكام قانون العقوبات بشأن الجرائم الاقتصادیة والرشوة 

.ونقل محتواها إلى النص الجدید

الذي أدخل تعدیلات جوهریة 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 23-06القانون رقم -

دابیر الأمن على المبادئ العامة لقانون العقوبات لاسیما في الشق الخاص بالعقوبات وت

.وشخصیة العقوبة فضلا عن رفع مبلغ كافة الغرامات المقررة في قانون العقوبات

الذي جرم أعمال العنف بین 2015دیسمبر سنة 30المؤرخ في 19-15القانون رقم -

.)1(الزوجین تجریما خاصا

دیسمبر سنة 28المؤرخ في 14-21وآخر تعدیل لقانون العقوبات هو القانون رقم -

هذا التعدیل الذي مس جانب منه العقوبات الأصلیة وذلك بأن أصبح السجن )2(2021

سنة كما أدخل تعدیلات على نظام  20إلى  05سنة بدلا من  30إلى  05المؤقت من 

.ظروف التخفیف والعود

ومن نافلة القول أن أهم تعدیل لقانون العقوبات هو ذلك التعدیل الذي كان بموجب 

والذي اقتبس معظم مقتضیاته من قانون العقوبات الفرنسي لسنة 23-06القانون رقم 

   . 26-25ص  أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق، ص-1

الصادر ،99ج عدد .ج.ر.یتعلق بتعدیل قانون العقوبات، ج، 2021دیسمبر 28المؤرخ في 14-21القانون رقم -2

.2021بر دیسم29بتاریخ 
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ـ : لكن مع بعض التقهقر بخصوص ظروف التخفیف وأهم ما جاء به التعدیل نجد1992

الاستغناء عن العقوبات التبعیة ودمجها في العقوبات التكمیلیة ـ رفع الحد الأدنى للغرامات 

وبات المطبقة على الشخص المعنوي ـ إعادة في الجنح والمخالفات ـ التنصیص على العق

.)1(تنظیم المقتضیات المتعلقة بظروف التخفیف 

بقیت الإشارة إلى أنه بعد صدور قانون العقوبات صدرت عدّة قوانین ذات الصلة أو 

:ما یعرف بالقوانین المكملة لقانون العقوبات ومن بینها

إبریل سنة 22المؤرخ في 28-71قانون القضاء العسكري الصادر بموجب الأمر-

یولیو سنة 29المؤرخ في 14-18، المعدل والمتمّم بموجب القانون رقم1971

2018.

بالقانون 2005المُستبدل سنة ،1972قانون تنظیم السجون إصلاح المساجین لسنة -

المتضمن تنظیم السجون وإعادة 2005فیفري سنة 06المؤرخ في  04-05رقم 

المؤرّخ 01-18والمعدل والمتمّم بموجب القانون رقمللمحبوسین،الإدماج الاجتماعي 

.2018ینایر  30في 

المتعلقة بالوقایة من المخدرات 2004دیسمبر سنة 25ألمؤرخ في 18-04القانون رقم -

والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها، المعدل والمتمم 

.2023ماي سنة 07لمؤرخ في ا 05-23بموجب القانون رقم 

المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري سنة 20المؤرخ في 01-06القانون رقم -

2010أوت سنة 26المؤرخ في 05-10ومكافحته المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم

.2011أوت سنة 02المؤرخ في 15-11والقانون رقم 

المتعلق بالوقایة من عصابات 2020أوت سنة30المؤرخ في 03-20الأمر رقم -

.الأحیاء و مكافحتها

  . 41-40ص ص لحسین بن الشیخ آثملویا، المرجع السابق ، -1
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المتعلق بمكافحة المضاربة ،2021دیسمبر سنة 28المؤرخ في 15-21القانون رقم -

.غیر المشروعة

اتجه في السنوات الأخیرة إلى المشرع الجزائري  أنوغیرها من القوانین، ومن الملاحظ 

وضوع من الموضوعات الهامة التي تطرأ مبدأ التخصیص بحیث أنه خصص قانون لكل م

.على الساحة الوطنیة

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن مشروع تدیل قانون العقوبات الذي لم یصادق علیه 

بعد من طرف البرلمان أدخل تعدیلات جدیدة على الأحكام المنظمة للعمل للنفع العام وذلك 

:من خلال

ذ هذه العقوبة إلى الجمعیات المعترف لها بطابع توسیع الهیئات التي یتم أمامها تنفی-

.المنفعة العمومیة

.حذف اشتراط أن یكون المستفید غیر مسبوق قضائیا-

سنوات حبسا 05رفع العقوبة المقررة قانونا للجرائم التي تطبق علیها هذه العقوبة إلى -

.سنوات03بدلا من 

.ة الإلكترونیةإدراج عقوبة بدیلة جدیدة تتمثل بالوضع تحت المراقب-

مكرر 53كما تم إدخال تعدیلات حول الظروف المخففة لاسیما ما جاءت به المادة 

وذلك بإضافة أحكام متعلقة بإفادة الشخص الطبیعي غیر المسبوق قضائیا بالظروف 04

المخففة، أین أصبح النص یمیز بین العقوبة المقررة قانونا إذا ما كان الحد الأدنى یساوي 

.)01أنظر الملحق رقم (سنوات 05أو أقل من ذلك، أو أقل من سنوات10
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المبحـــث الثانـي

العامة للجزاء الجنائي المبادئ

للجزاء الجنائي أهمیة بالغة لحمایة مصالح الجماعة التي یرى المشرع أنها جدیرة 

عدل بین أفرادها، بالحمایة القانونیة، وذلك تحقیقا لأمن واستقرار وسكینة الجماعة وإقامة ال

عن طریق ما یقرره القانون من وسائل قهر وإلزام وردع باعتباره أداة السلطة في التجریم 

والعقاب، من خلال تجریم كل سلوك یرى فیه المشرع إخلالا بأمن الجماعة واستقرارها 

جزاءات ومواجهة من تسول له نفسه الخروج على نظامها بمحولة الاعتداء علیه وتقریر 

عیة جسامة الجریمة، باعتبار أن الجزاء الجنائي ضرورة اجتمائیة تتناسب مع خطورة و جنا

وقبل الغوص في مضمون الجزاء الجنائي یتوجب .)1(نواهیه تكفل احترام أوامر القانون و 

خلال تجدید مفهوم الجزاء الجنائيمنعلینا تعریفه وتبیان خصائصه وتحدید أهدافه

ق لمسألة المسؤولیة الجزائیة، التي تعتبر شرطا أساسیا لتوقیع ثم التطر )الأولالمطلب (

)المطلب الثاني(.الجزاء الجنائي

المطلـــب الأول

  يالجزاء الجنائمفهوم

إن العقاب في أصله إیذاء یلحق بالجاني زجرا له وتحذیرا لمن یریدون أن یسلكوا 

أعلاه لیس بطریقة جدیدة لعلاج سبیله في الاعتداء على الغیر، والعقاب كما هو مشار إلیه 

العصاة والمجرمین بل وجد مع وجود الإنسان نفسه، وأول من عوقب هو النبي آدم علیه 

السلام، حینما عصى ربه وأكل من الشجرة التي نهاه االله أن یأكل منها وكانت العقوبة 

ة قانونا ذو یعد توقیع الجزاء على من ثبت ارتكابه للأفعال المجرم.)2(الإخراج من الجنة

أهمیة بالغة في هذا مسار الخصومة الجنائیة ،كونه من العوامل البارزة في مكافحة الجریمة 

.7، ص المرجع السابقعبد االله أوهایبیة،-1

.233منصور رحماني، المرجع السابق، ص-2
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ومیكانزما مهما في الحد من هذه الظاهرة لما یتركه من أثر في أطراف الخصومة الجزائیة 

وتدابیر العقوبة:ویأخذ الجزاء الجنائي صورتین.بصفة خاصة أو في المجتمع بصفة عامة

وإلى وقت غیر بعید كانت العقوبة هي الصورة الوحیدة للجزاء )ثاني فرع(،)أول فرع(الأمن

، ویرجع الفضل الجنائي، إذ یعود ظهور تدابیر الأمن إلى منتصف القرن التاسع عشر فقط

في ذلك إلى المدرسة الوضعیة التي أتت بهذه الفكرة لمواجهة الخطورة الكامنة في شخص 

)فرع ثالث(یق العقوبات البدیلةتطبو  .)1(الجاني

الأولالفرع                                   

صور الجزاء الجنائي 

الأثر العام الذي یرتبه القانون على ارتكاب الجریمة، كما "یعرف الجزاء الجنائي بأنه 

عدة الجنائیة، ینص علیه القانون ویأمر یعرف كذلك بأنه رد فعل اجتماعي على انتهاك القا

به القضاء وتطبقه السلطات العامة ویتمثل في تقیید محیط الحقوق الشخصیة للمحكوم علیه 

أخذ إحدى الصورتین، .)2("التي یقرها القانون للناس كافة بهدف وقایة المجتمع من الإجرام

)ثانیا(لأمناأو التدابیر )أولا(إما العقوبة

یف العقوبةتعر  :أولا

العقوبة في اللغة من عقب والعقب مؤخر الشيء، وهي الشر المترتب على الذنب أو 

المعصیة، والعقاب أو المعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوءا، واسم العقوبة وعاقبه بذنبه 

معاقبة وعقابا أخذ به، وتعقبت الرجل إذا أخذته بذنب كان منه والعقوبة كذلك في اللغة من 

.)3(الثلاثي، عقب عقوبة وعقابا ومعاقبة الجزاء بالشرلأصلا

  .247ص المرجع السابق، بوسقیعة،أحسن-1

.28رضوان بودور، المرجع السابق، ص  -ـ2

،مقدمة لطلبة السنة الأولى مـــاستر،العقابیة البدیلةوالأنظمةاء الجنائي عز الدین وداعي، محاضرات في الجز -3

، السنة 02سطیف،جامعة محمد الأمین دباغین،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص قانون جنائي وعلوم جنـائیة،

.04، ص2021/2022الجامعیة 
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جزاء یقدره القانون ویوقعه القاضي على من تثبت فتعرف بأنهاأما اصطلاحا 

مسؤولیته عن فعل یعتبر جریمة في القانون، لیصیب به المتهم في شخصه أو ماله أو 

.)1(شرفه

جتمع في مشرعه یوقع كرها كما تعرف على أنها قدر مقصود من الألم، یقرره الم

.)2(على من یرتكب جریمة في القانون بمقتضى حكم یصدره القضاء

وتجدر الإشارة إلى أن تعریف العقوبة في هذا الجانب ینصرف إلى ما یعرف 

بالعقوبات الأصلیة وهي الإعدام والسجن أو الحبس حسب الحالة والغرامة وهذا طبعا في 

بیانها بمناسبة تناول مضمون الجزاء الجنائي في الفصل القانون الجزائري، والتي سیلي

.الثاني أدناه

وقد عرف المشرع الجزائري العقوبة في الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من قانون 

العقوبات الأصلیة هي تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة ":العقوبات بقولها

."عقوبات أخرى

ئري العقوبات التكمیلیة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من عرف المشرع الجزا

العقوبات التكمیلیة هي تلك التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن ":قانون العقوبات بقولها

عقوبة أصلیة، فیما عدا الحالات التي ینص علیها القانون صراحة، وهي إما إجباریة أو 

."اختیاریة

ثانویة تتضمن الانتقاص من الحقوق المدنیة  أو إضافیةیة عقوبة تعتبر العقوبة التكمیل

التي یقدر المشرع مدى ضرورة القضاء بها الأخرىالوطنیة وبعض الحقوق  أووالسیاسیة 

العقوبة التكمیلیة عقوبة تلحق المحكوم علیه بعقوبة  أنعلى المحكوم علیه،و هذا یعني 

مرة یقضي بها ، جنائي بحسب ما یقرره القانونجنحة فیقضي بها القاضي ال أوجنایة أصلیة

عمان، ،لتأهیل، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزیعوا الإصلاحفهد یوسف الكساسبة، وظیفة العقوبة ودورها في -1

.16، ص 2010

.404، ص 1985،مصر،والعقاب، دار المطبوعات الجامعیةالإجراممحمد أبو عامر، دراسة في علم -2
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یقضي بها بصفة اختیاریة، وقد نص المشرع الجزائري على العقوبات أخرىو إجباریةبصفة 

.)1(من قانون العقوبات90التكمیلیة في المادة 

وهكذا ومبدئیا لا یمكن النطق بالعقوبات التكمیلیة إلا بالاستناد إلى عقوبة أصلیة، 

لیها اسمها تأتي العقوبة التكمیلیة لتكملة العقوبة الأصلیة بطریقة تضمن قمعا وكما یدل ع

.)2(جدیدا

لقد أثبتت الدراسات العلمیة المتعلقة بتنفیذ عقوبة الحبس قصیر المدة عدم فعالیتها 

في ردع المحكوم علیهم وحمایة المجتمع، وذلك لضعف أثر الردع بالنسبة للمحكوم علیهم 

تمادیهم في الإجرام جراء احتكاكه بالجناة الخطیرین، وهو الأمر الذي دفع وتسببها في

.كثر من الدول إلى تبني العقوبات البدیلةأبال

ولذلك حاولت التشریعات المقارنة التخلص من العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة 

.)3(طبیق القضائيوذلك بإیجاد بدائل لما تنطوي علیها الأولى من آثار سلبیة أظهرها الت

هي مجموعة من ":لقد قام الفقه بوضع العدید من التعریفات المختلفة من أهمها

التدابیر التي تحل محل السجن لإصلاح الجاني وحمایة الجماعة أو للتثبت من المتهم 

والكشف عن حاله، وقد عرفت أیضا بأنها نظام یتیح إحلال عقوبة من نوع معین محل 

قضائیا، سواء تم الإحلال ضمن حكم الإدانة أو بعده، ویتم ذلك عند عقوبة من نوع آخر

تعذر تنفیذ العقوبة، أو قیام احتمال تعذر تنفیذها، أو إذا كانت العقوبة البدیلة أكثر ملائمة 

.من حیث التنفیذ بالقیاس إلى العقوبة المحكوم بها بدایة منظورا في ذلك حالة المتهم

عن جزاءات أخرى یضعها المشرع أمام القاضي لكي تحل كما عرفت بأنها هي عبارة 

بصیغة ذاتیة أو موازیة محل العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، فهي تفترض إذا اتخاذ 

.376-375، ص صعبد االله أوهایبیة، المرجع السابق-1

.254ملویا، المرجع السابق، صلحسین بن الشیخ آث-2

.182-181، ص صالسابقالمرجع عبد الرحمان خلفي،-3
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الإجراءات الجنائیة وصدور حكم من القضاء، ولكن بدلا من صدور هذا الحكم بعقوبة سالبة 

.)1("ى سلب حریة المحكوم علیهللحریة فإنه یصدر بعقوبة أو تدبیر آخر ینطوي عل

تعریف تدابیــر الأمــن:ثانیا

ویطلق علیها أیضا التدابیر الاحترازیة والوقائیة، والهدف منها منع وقوع الجریمة، أو 

منع إعادتها، كما أنها تتداخل في بعض الأحیان مع عقوبات أخرى مثل المصادرة، فقد 

.)2(كتدبیر أمنیحكم بها كعقوبة تكمیلیة و قد یحكم بها 

وأشارت المادة الرابعة من قانون العقوبات إلى تدابیر الأمن في الفقرة الأولى منها 

بالقول بأن الوقایة من الجرائم باتخاذ تدابیر الأمن، وفي الفقرة الرابعة منها بالقول بأن لتدابیر 

من تشریعها الأمن هدف وقائي، وبالتالي نجد أن المشرع الجزائري عرفها من خلال الهدف

.وسنها

یتفق علماء العقاب على أن تدابیر الأمن هي مجموعة الإجراءات التي یصدرها 

القاضي لمواجهة الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخص مرتكب الجریمة بغض النظر عن 

وهي تعتبر الصورة الثانیة للجزاء الجنائي بحیث هو جزاء حدیث مقارنة تخلیصه منها،

.19الفضل في ظهوره إلى المدرسة الوضعیة في منتصف القرن بالعقوبة ویرجع

وقلیلة التشریعات العقابیة التي أخذت بتدابیر الأمن والجزائر واحدة منها، فنجد 

یفرضها إجراءات"تعرف على أنها ومنه،  22إلى  19المشرع نص علیها في المواد من 

یة للمجتمع من المجرمین القاضي على المحكوم علیه في بعض الحالات الخاصة، حما

الخطیرین ولاسیما أولئك الذین تنعدم مسؤولیتهم الجزائیة  مثل المجانین والمصابین بعاهات 

عقلیة أو مدمني المخدرات والكحول، فیتم وضعهم في مكان علاجي للعنایة بهم ومعالجتهم 

.)3(والعمل على مداواتهم وشفائهم

.74-73، ص ص 2019، 52، عدد مجلة العلوم الإنسانیةفوزیة هوشات، العقوبات البدیلة في التشریع الجزائري، -1

.259منصور رحماني، المرجع السابق، ص-2

.178السابق، ص المرجع،بد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العامبد ع -3
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الثانــي الفرع

ص الجزاء الجنائي خصائ

من خلال المراحل التاریخیة التي مرت بها أنظمة التجریم والعقاب وصولا إلى ظهور 

القانون في شكله الحالي والذي أصبح متقاربا جدا بین جمیع الدول تبرز خصائص وأهداف 

خلاقیة خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار الاعتبارات التاریخیة والاجتماعیة والأ)1(الجزاء الجنائي

)ثانیا(الأمنخصائص تدابیر و  )أولا(الجزاء الجنائيوالعدلیة التي تبلورت حولها خصائص 

)ثالثا (كذا العقوبات البدیلة و 

الجزاء الجنائيخصائص :أولا

طابع الإیلام، )2(لمبدأ الشخصیة عهخضوو)1(یتمیز الجزاء الجنائي بالشرعیة

)6(یصبح نهائیا أنبعد  إلالا ینفذ )5(لسلطة العامةتوقعه ا، )4(نه محدد المدة أكما )3(

).8(من اختصاص السلطة القضائیة)7(المساواةمبدأوفق 

:شرعیة الجزاء الجنائي-1

بمعني أنه یخضع لمبدأ الشرعیة فطبقا للمادة الأولى من قانون العقوبات فلا جریمة 

أ أن الجزاء الجنائي لا یتقرر إلا بناء ولا عقوبة أو تدبیر أمن إلا بقانون ومقتضى هذا المبد

ویترك للقاضي حریة التقدیر على نص قانوني یحدده نوعه ومقداره قبل وقوع الفعل المجرم،

.)2(والنطق بالجزاء ضمن الإطار المحدد قانونا 

ومن نافلة القول أن هذه الخاصیة أو المیزة تأكدت كردة فعل ضد التعسف في 

قدیمة أین كان القضاة أحرارا في اختیار طبیعة ومقدار الجزاء، هذه العقوبات في الأنظمة ال

الحریة التي جعلتهم یتعسفون أحیانا، لذلك وبالخصوص بعد الثورة الفرنسیة تم تحدید 

.)3(الشرعیة سواء على الجرائم أو العقوبات المطبقة على مرتكبیهامبدأسلطاتهم وظهر 

.51منصور رحماني، المرجع السابق، ص-1

  .293ص حسن بوسقیعة، المرجع السابق، أ -2

.246، صالسابقلحسین بن الشیخ آثملویا، المرجع -3
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:ةخضوع الجزاء الجنائي لمبدأ الشخصی-2

یصیب  أنویقصد بذلك أنه یحكمه مبدأ شخصیة العقوبة، وطبقا لهذا المبدأ لا یجوز 

الجزاء الجنائي إلا الشخص الذي ارتكب الجریمة لا شخص سواه، والذي یشترط أن یكون 

.مسؤولا أي أهلا لتحمل الجزاء

ذلك لا فلا یوقع الجزاء الجنائي إلا على من ارتكب الجریمة أو شارك فیها، ونتیجة ل

.)1(تمتد العقوبة إلى الغیر مهما كانت صلته بالجاني

:طابع الإیلام-3

كما یقول الأستاذ "بغیر تفریط ولا إفراط "الجزاء الجنائي ینطوي على معنى الإیلام 

مصطفى، ویتمثل إیلام الجاني في الانتقاص من بعض حقوقه الشخصیة محمود محمود

.)2(حق المالي وغیرها كحقه في الحیاة وحق الحریة وال

وبذلك فإن هناك أثر مادي یترتب عند مخالفة القاعدة القانونیة سواء كان أمرا أو 

نهیا، ومن ثم یتخذ الجزاء الجنائي مظهرا خارجیا ملموس، إذ قد یمس من یخالف القاعدة 

وني عن ومن ثم فإنه بناء على هذه الخاصیة یختلف الجزاء القانالقانونیة في جسمه أو ماله

والتقالید التي تقتصر على تأنیب الضمیر واستنكار واحتقار الناس للسلوك الأخلاقیةالقواعد 

.)3(المخالف لقواعد الخالق والقیم

:الطابع المحدد للجزاء الجنائي-4

فحتى یؤدي الجزاء الجنائي أغراضه و وظائفه على أكمل وجه یجب أن یكون الجزاء 

عقوبة یسمح للمعني والرأي العام معرفة ما ینتظر من یقدم على مثل محدد المدة، إن تحدید ال

هذا الفعل، وكذلك فإنه من یوم النطق بالحكم یكون الجمیع على درایة بتاریخ انتهاء العقوبة، 

  .293ص بوسقیعة، المرجع السابق، أحسن-1

  .292ص المرجع نفسه، بوسقیعة،أحسن-2

.10زیاني عبد االله، المرجع السابق، ص  -ـ3
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كما أن تحدید العقوبة ضروري لبلوغ غرض التأهیل إذ یسمح بتقریر النظام المناسب حسب 

.الوقت المحدد

:ائي توقعه السلطة العامةالجزاء الجن-5

، فیقتص كا عادة للأفراد یوقعونه بأنفسهمإن الجزاء في المجتمعات البدائیة كان مترو 

الشخص بنفسه ممن اعتدى علیه، ویقتص حقه بالقوة أو بالاستعانة بأفراد أسرته أو عشیرته 

من قبیل العدل أو قبیلته وكان الدائن یستطیع استرقاق مدینه أو بیعه، غیر أن هذا لم یكن 

.بل سبب في نشر الفوضى والحرب

وبتطور المجتمعات وظهور الدولة التي ازدادت قوتها في المجتمع الحدیث، نشأت 

سلطة علیا قادرة على فرض إرادتها على الأفراد ولو باستعمال أدوات القهر التي حددها 

سم المجتمع وتحدیده فإن السلطة العامة هي من تتولى توقیع الجزاء باالقانون، ومن ثم

وتنظیمه، وبیان الهیئات التي تختص بتنفیذه عند مخالفة كل قاعدة قانونیة حتى یتوافر 

.الیقین في تطبیق الجزاء الذي یتناسب مع جسامة المخالفـة

إلا أنه لا زالت حالات استثنائیة یجوز فیها للأفراد في المجتمع الحدیث الدفاع عن 

حالات  قررها القانون مثل ما نصت علیه الفقرة الثانیة من حقوقهم، إذ یجوز للشخص في

لا جریمة إذا كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة ":من قانون العقوبات بنصها39المادة

الحالیة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك لشخص أو للغیر 

"بشرط ان یكون متناسبا مع جسامة الاعتداء 

:طابع النهائي للعقوبةال-6

یصبح الحكم الجزائي الذي قضى بعقوبة نهائیا بمجرد استنفاد طرق الطعن ویكتسب 

بذلك قوة الشيء المقضي، وبذلك كأصل عام لا تنفذ العقوبة إلا بعد أن یصبح الحكم نهائیا، 

بق كما أنه وبعد ذلك لا یجوز إدخال أي تعدیل على العقوبة التي تقید في صحیفة السوا

.)1(القضائیة

  .292ص ، السابقالمرجع بوسقیعة،أحسن-1
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:طابع المساواة-7

فالمساواة هي النتیجة المباشرة لمبدأ الشرعیة فالقانون یجب أن یكون واحدا بالنسبة 

.)1(للجمیع

فالجزاء الجنائي یحكمه مبدأ المساواة أمام القانون، والمساواة تعني أن یكون واحد من 

لأن القاضي الجزائي وطبقا لمبدأ حیث الإسناد دون أن یكون كذلك من حیث النوع والمقدار، 

.)2(تفرید العقوبة له أن یزن ویقدر عقوبة كل شخص بحسب ظروفه وأحواله

:قضائیة العقوبة-8

یقصـــد بهـــا أن الســـلطة القضـــائیة هـــي المختصـــة بتوقیـــع العقوبـــات الجنائیـــة، حیـــث لا 

وبة تعد من أهـم یمتلك هذا الاختصاص سلطات الشرطة أو النیابة العامة ، إذن فقضائیة العق

مــا یمیزهــا عــن غیرهــا فــالجزاءات التأدیبیــة یمكــن أن توقعهــا الســلطات الإداریــة  علــى مرتكبــي 

الخطأ التأدیبي، والتعویض یمكن أن یقع بالاتفاق بین محدث الضرر والمضرور، أما العقوبـة 

.باعتبارها جزاء جنائي خطیر فان القضاء وحده هو الذي یملك حق توقیعها

صائص التدابیر لأمنخ:ثانیا

بعد تطرقنا إلى خصائص الجزاء الجنائي بصفة عامة یتوجب الأمر الإشارة إلى أنه 

لتدابیر الأمن خصائص تتمیز بها عن باقي صور الجزاء الجنائي، وبالتالي توجب الأمر 

:الإشارة إلیها وهي

:غیاب الصبغة الأخلاقیة-1

ث عما إذا كانت حالة الخطورة لا یقتضي تطبیق تدبیر الأمن على شخص ما البح

الكامنة فیه مرادها إلى خطئه أم لا، ومن هذا المنطلق لا ینطوي تدبیر الأمن على إیلام 

.الفرد خلافا للعقوبة

.246المرجع السابق، صلحسین بن الشیخ آثملویا،-1

.172عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -2
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وینحصر الغرض من تدبیر الأمن في ضمان حمایة المجتمع ویتم ذلك أساسا بتأهیل 

إعادة تربیة (الأمن للوسائل التربویة الفرد وبتحییده عند الضرورة، وتكون الأفضلیة في تدبیر 

.)معالجة الإدمان على الكحول وتعاطي المخدرات والجنون(والعلاجیة )الأحداث

كما یتعین أیضا أن لا تكون تدابیر الأمن حاطة بكرامة الفرد، وهذا یقتضي تنظیم 

ا المجتمع إلى تدابیر الأمن بكیفیة لا یشعر فیها الفرد بأنه یعاقب من أجل خطأ ولا ینظر فیه

.)1(من یخضع لتدبیر أمن نظرة شائنة

:عدم تحدید مدة تدبیر الأمن-2

من تعلیم المدرسة الوضعیة أن لا تكون تدابیر الأمن محددة الأجل بحیث یقضي بها 

قاضي الحكم ویترك القاضي تنفیذ العقوبة تقریر تاریخ انتهائها على ضوء نتائج التأهیل، 

اء التدبیر مرهونا بزوال الخطورة من نفسیة الجاني، غیر أن ومن ثم یكون تاریخ انته

التشریعات التي أخذت بهذا النظام بما فیها الجزائر، لم تلتزم كلیا بعدم تحدید هذه المدة 

لتدابیر حیث عمدت على تحدید حد أقصى مع إمكانیة اللجوء ثانیة  إلى التدبیر الأمن إذا 

.نتهاء الأجلتبین أن حالة الخطورة لم تزل عند ا

المتعلق بحمایة 12-15من القانون رقم 85وهكذا على سبیل المثال نصت المادة 

الطفل بالنسبة للأحداث الجانحین على أن یكون الحكم بتدابیر الحمایة والتهذیب لمدة محددة 

لا تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه القاصر سن الرشد الجزائي 

:باستمرارقابلیة تدابیر الأمن للمراجعة-3

تعد قابلیة تدابیر الأمن للمراجعة حسب تطور حالة الخطورة أهم خصائص تدابیر 

المقتضي به، فإن ما یصدر الشيءفإذا كانت لعقوبة محددة بصفة نهائیة ولها حجیة .الأمن

عن القضاء من أحكام بشأن حالة الخطورة یكون قابلا للمراجعة، ذلك أن تدبیر الأمن 

تي لمعالجة حالة الخطورة التي تم معاینتها، ومن ثم یتعین تعدیل هذا التدبیر المحكوم به یأ

.ثم رفعه حسب تطور حالة الخطورة

ویترتب عما سبق ذكره أن الجهة القضائیة التي قررت تدبیر الأمن لا تتنحى بمجرد 

أن تصدر حكمها، وإنما تضل مختصة بمراقبة تنفیذ التدبیر الذي قضت به، كما یمكنها 

  .364ص بوسقیعة، المرجع السابق، أحسن-1
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كمثال على ذلك ما التخفیف منه أو التشدید فیه، و حسب نتائجه استبداله بتدبیر آخر أو

من قانون العقوبات التي أجازت مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة 22نصت علیه المادة 

.)1(علاجیة بالنظر إلى الخطورة الإجرامیة للمعني

:خصائص العقوبات البدیلة:ثالثا

 الإطارلة من الخصائص حتى لا یخرج في استخدامها عن للعقوبات البدیلة جم

القانون ویوضع لها المحدد لها، إذ تهدف إلى حمایة الحقوق والمصالح التي یعترف بها

)2(:، ومن أهم خصائصها نجد أنها تتمیز بما یليحمایة جزائیة

:شرعیة العقوبات البدیلة-1

بة، فإنه یقصد بشرعیة العقوبة وجود أو قانونیتها كما رأینا سابقا فیما یخص العقو 

نص قانوني ینص علیها، إذ لا یجوز توقیع عقوبة ما لم تكن مقررة سابقا بنص قانوني، 

والمشرع الجزائري هو "بمبدأ الشرعیة الجنائیة "وهذا ما یطلق، علیه في قانون العقوبات 

من قانون  ىالأولالذي یضع نصوص التجریم والعقاب وهذا ما نجده في نص المادة 

"لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون"العقوبات 

تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأ "نه أمن الدستور على 160كما نصت المادة 

ومنه فإن العقوبات البدیلة شأنها شأن العقوبات الجزائیة، التي یجب ."الشرعیة والشخصیة

.ي یتم استبدالها لتحل محل العقوبات الجزائیة الأخرىأن تكون مقررة سابقا بنص قانوني والت

:قضائیة العقوبات البدیلة-2

والذي یقصد به أنها تصدر بموجب حكم قضائي بعد خضوع المحكوم علیه لمحاكمة 

الأصلعادلة متوفرة على شروط التقاضي، وحصر النطق بالجزاء الجنائي من حیث 

.بالقضاء الجنائي وحده

  .365ص بوسقیعة، المرجع السابق، أحسن-1

.21-20المرجع السابق، ص ص عز الدین وداعي،-2
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:البدیلةشخصیة العقوبات -3

یعد مبدأ شخصیة العقوبة من أهم المبادئ في میدان العقاب، ویقصد به أن الجزاء 

الشخص المحكوم علیه في الجریمة دون سواه، سواء  إلاالجنائي لا ینبغي أن یمس بأثره 

وجهت نحو حیاة المحكوم علیه، أو حریته أو ماله فال یجوز أن یتحملها الغیر كما أنها لا 

تورث

الخاصیة التي صارت من معالم الفكر العقابي الحدیث، نصت علیها وأكدتها هذه 

معظم دساتیر دول العالم جاعلة منها مبدأ دستوریا یتعین احترامه، والعقوبة البدیلة مهما كان 

نوعها، یجب أن توقع على المحكوم علیه ضمن قواعد المسؤولیة الجنائیة، مع الأخذ 

.)1(تیجة تطبیق العقوبة البدیلة في صالح المحكوم علیه وأسرتهبالاعتبار أن تكون الآثار ن

الثانيالمطلـــب 

قیام المسؤولیة الجزائیة كأساس لتوقیع الجزاء الجنائي

تعرف المسؤولیة الجزائیة على أنها الالتزام یتحمل النتائج القانونیة المترتبة عن 

أو التدبیر الأمني الذي ینزله القانون ارتكاب الجریمة، ویعتبر موضوع الالتزام هو العقوبة

وتعرف أیضا  على أنها صورة من صور المسؤولیة القانونیة وأنها .)2(بالمسؤول عن الجریمة

الالتزام بتحمل الآثار القانونیة المترتبة على الجریمة، فیصبح موضوع  الالتزام الجزائي فرض 

تعرف بأنها تحمل الشخص تبعة عمله عقوبة أو تدبیر احترازي حددهما المشرع مسبقا  كما

.)3(المجرم بخضوعه للجزاء المقرر في قانون العقوبات

المسؤولیة الجزائیة للشخص ثم)الفرع الأول(سنتناول أركان المسؤولیة الجنائیة،

.)الفرع الثاني(المعنوي

.75المرجع السابق، ص فوزیة هوشات،-1

فرید روابح، محاضرات في القانون الجنائي العام موجهة لطلبة السنة الثانیة لیسانس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -2

.15، ص 2019-2018سطیف، ،جامعة محمد لمین دباغین،قسم الحقوق

لجزائیة لطلبة السنة الأولى ماستر  قانون جنائي و علوم جنائیة، مدوري زایدي، محاضرات في مادة قانون المسؤولیة ا-3

2020/2021.
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الفرع الأول

أركان المسؤولیة الجنائیة

والأهلیة أو )اولا(وهما الخطأ أو الإذناب، تقوم المسؤولیة الجزائیة على ركنین 

)ثانیا(الإسناد

ركن الخطأ أو الإذناب: أولا

الخطأ هو إتیان فعل مجرم و معاقب علیه قانونا سواء عن قصد أو عن غیر قصد، 

وقدیما لم یكن الخطأ أساسا للمسؤولیة الجزائیة بل كان الفعل المادي هو أساسها، وكان 

له باعتباره مصدرا للضرر بصرف النظر عما إذا كان قاصدا فعله أو الإنسان یسأل عن فع

غیر قاصد له، وسواء كان مدركا لفعله أو غیر مدرك له، وسواء كان حرا في ارتكابه أو 

.مكرها علیه

والخطأ نوعان خطأ عن قصد كما هو علیه الحال في الجرائم العمدیة، وخطأ عن 

.غیر عمدیةغیر قصد كما هو الحال في الجرائم ال

غیر أن قیام الخطأ وحده غیر كاف لمساءلة شخص عن فعله المجرم قانونا ولتحمیله 

نتائج هذا الفعل، فعلاوة على الخطأ یجب أن یكون الفاعل قد أقدم على فعله وهو واع 

ومدرك لما یفعل، قادر على اتخاذ القرار أي حر الإرادة والخیار، ومعنى ذلك أن تتوفر لدیه 

.)1(الجزائیةالأهلیة 

ركن الأهلیة الجزائیة أو الإسناد:ثانیا

لا یحمل القانون شخصا عبئ تصرفاته إلا إذا كان قادرا على الإدراك والفهم، بمعنى 

أن تكون لدیه مقدرة عقلیة تجعله یفقه أعماله و تجعله حرا في اختیارها مع معرفة ماهیتها 

.ونتائجها

ص لا قدرة له على إدراك وفهم ما یقوم به من فلا تقوم المسؤولیة الجزئیة على شخ

تصرفات كالمجنون أو القاصر غیر الممیز، كما لا تقوم المسؤولیة الجزائیة أیضا على من 

  .239 - 238ص ص ، السابقبوسقیعة ، المرجع أحسن-1
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أكرهته قوة لم تكن له قدرة على مقاومتها أو ردها فأفقدته حریة الاختیار والقرار كما في حالة 

  .الإكراه

لخطأ نفسه لا یتوفر عند فقدان الإدراك ویذهب فرق من الفقهاء إلى القول أن ا

والوعي لأن القصد أو الإهمال یفترضان صدورهما عن إدراك و وعي وهما شرطان لقیام 

الخطأ ذاته، وتبعا لذلك فمن كان فاقدا للإدراك والوعي لا یخطئ لأنه غیر قادر على الخطأ 

.ومن ثمة فهو لا یرتكب جرما

رى أن الخطأ یتوفر بصورة موضوعیة بمجرد إلا أن الفریق الآخر من الفقهاء ی

حصول خرق القاعدة الجزائیة، إلا أن المساءلة عنه تستوجب الإدراك والوعي لدى الفاعل، 

وتبعا لذلك فمن كان فاقد الوعي والإدراك یخطئ إلا أنه لا یتحمل نتائج خطئه وبذلك لا 

.یعاقب

من قانون العقوبات على ما 47وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري بنصه في المادة 

.)1"(لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة ":یلي

من 368إلا أنه ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من نص المادة 

غیر أنه إذا قضي ببراءة المتهم بسبب ":قانون الإجراءات الجزائیة فإنها تنص على ما یلي

اعترته حال وقوع الحادث فیجوز للمحكمة أن تجعل على عاتقه المصاریف حالة جنون

.)2("كلها أو جزء منها 

وبذلك ومن خلال هذا النص القانوني قد یأخذنا القول بأن المشرع الجزائري قد تبنى 

الاتجاه الفقهي الذي یقول بأن انعدام الأهلیة كما في حالة الجنون یجعل الخطأ نفسه لا یقوم 

تالي عدم قیام الجریمة أصلا لانعدام الركن المعنوي، ذلك أنه من كان فاقدا للإدراك لا وبال

، وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في العدید من أیخطأ أصلا لأنه غیر قادر على الخط

  .240- 239ص ص بوسقیعة، المرجع السابق، أحسن-1

صادر ، 48ج عدد .ج.ر.ج ،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم -2

.1966جوان  10في 
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قراراتها بالقول أنه في حالة الجنون یكون الحكم ببراءة المتهم ولیس بإدانته وإعفائه من 

.ك لانعدام الركن المعنويذلوالعقاب 

تتكّون من عنصرین هما القدرة العقلیة وحریة الاختیار وهما ومنه فإن الأهلیة الجزائیة

ویقصد به العقل والوعي وقدرة الشخص على :العنصر الأول القدرة العقلیة.شرطا لقیامها

حلة الإدراك الجزئي فهم أفعاله وتقدیر نتائجها منذ أن یبدأ عقله بالنمو تدریجیا حتى یصل مر 

ثمّ الإدراك التام والتمییز بین المجرم والمباح فالأهلیة الجنائیة تتحقق ببلوغ الشخص سناّ 

.فضلا عن سلامته من الناحیة العقلیةمعینة هي سّن التمییز أو سن الرشد،

ومن حیث سن الإدراك والأهلیة الجنائیة فتكون استنادا لتطور الإدراك لدى الإنسان 

سنة كاملة یوم 18ما تقدم في السن وقد حدد المشرع الجزائري سن الرشد الجزائي ببلوغ كل 

ارتكاب الوقائع، وقد قسم المشّرع الأشخاص من حیث الأهلیة الجزائیة ومقدار المسؤولیة 

مره، والحدث الذي أتم عُ سنوات من10هو الحدث الذي لم یبلغ:الجزائیة إلى ثلاث فئات

.سنة18سنة و لم یبلغ 16بلغ الثالثة عشرة من عمره ، والحدث الذي أتم سنوات ولم ی10

سنوات من عمره فإنه عدیم الأهلیة وبالتالي فإنه10فبالنسبة للطفل الذي لم یبلغ 

لا یسأل جزائیا بأي حال من الأحوال ومنه فلا تجوز متابعته عن أي فعل مجرم یرتكبه، 

لا یكون محلا "من قانون العقوبات على أنه 49مادة وبذلك نصت الفقرة الأولى من ال

وقد تم تأكید هذا الاتجاه عند سن "سنوات 10للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكمل 

بنصه في المادة 15/12المشرع الجزائري للقانون المتعلق بحمایة الطفل بموجب القانون رقم 

."سنوات 10زائیة القاصر الذي لم یكمل لا یكون محلا للمتابعة الج":على ما یلي56

لم یكن المشرع الجزائري یحدد سنا أدنى 2014إلا أنه نشیر إلى أنه وقبل سنة 

لجواز متابعة الحدث وبذلك كان یجوز متابعة الأحداث دون سن العشر سنوات، إلا أنه 

ي المؤرخ ف01-14تدارك ذلك حین تعدیله لقانون العقوبات بموجب القانون رقم 

.تنص على ذلك49وأصبحت المادة 04/02/2014
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مره ولم یتّم سنوات من عُ 10وهو الحدث الذي أتمأما بالنسبة للقاصر غیر الممیز

الثالثة عشرة فإنه یسأل جزائیا حیث تجوز متابعته وفقا للأشكال المحددة في القانون 

مسؤولیته الجزائیة تكون إلا أن  المتعلق بحمایة الطفولة،12-15وبالخصوص القانون رقم 

ناقصة یكتفى فیها بفرض تدابیر الحمایة أو التهذیب علیه وبذلك تنص الفقرة الثانیة والثالثة 

إلى  10لا توقع على القاصر الذي یتراوح سنه من "من قانون العقوبات 49من المادة 

.سنة إلا تدابیر الحمایة أو التهذیب13أقل من 

.)1("لمخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ ومع ذلك فإنه في مواد ا

هو الحدث الذي بلغ سن الثالثة عشرة ولم یكمل سن في حین أن القاصر الممیز

خففّة حسب ما نصت ◌ُ الثامنة عشر، فیخضع إما لتدابیر الحمایة والتهذیب أو لعقوبات م

.من قانون العقوبات49علیه الفقرة الأخیرة من المادة 

خص الذي یكون عدیم الأهلیة أو ناقصها من حیث صغر السن، هذا من حیث الش

47أما من كان عدیم الأهلیة لجنون اعتراه فإنه لا یسأل جزائیا طبقا لما نصت علیه المادة 

.من قانون العقوبات طبقا لما هو وارد أعلاه

ویقصد بالجنون اضطراب في القوى العقلیة یفقد المرء القدرة على التمییز أو على 

.)2(لسیطرة على أعمالها

سنة كاملة لأنه قبل ذلك 18والعبرة بالجنون تكون بطبیعة الحال بعد بلوغ الشخص 

تطبق القواعد المشار إلیها أعلاه، كما تكون العبرة بتاریخ الوقائع، ویستعین القضاء هنا 

ب بأهل الخبرة والاختصاص للقول ما إن كان الشخص قد اعترته حالة الجنون وقت ارتكا

.الوقائع

  .16ص  ،فرید روابح، المرجع السابق-1

  .240ص حسن بوسقیعة، المرجع السابق، أ-ـ2
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یقصد بحریة الاختیار حریة الإرادة أو القدرة على توجیه :العنصر الثاني حریة الاختیار

السلوك نحو فعل معین أو امتناع عن فعل معین، بعیدا عن وجود أي مؤثرات خارجیة 

.تعمل على تحریك الإرادة أو توجیهها خلافا لرغبة أو رضاء صاحبها

ختیار بسبب الإكراه وأجبر على اقتراف فعل إجرامي لا فإذا فقد الإنسان حریة الا

یسأل جزائیا عن هذا الفعل لفقدانه حریة الاختیار، إذ لولا الإكراه لما أقدم الفاعل على 

.)1(ارتكاب فعله، والإكراه لا یسلب الإدراك والتمییز مثل الجنون ولكن یسلب حریة

یة اللذان هما الخطأ أو الإذناب، ومنه فإنه بعد تناولنا لأركان المسؤولیة الجزائ

والأهلیة أو الإسناد یستتبع أن موانع المسؤولیة الجنائیة تقوم حین تخلف أحد أركانها، فلا 

مسؤولیة جزائیة بدون خطأ، ولا مسؤولیة جزائیة حین تخلف الأهلیة، وقد نص المشرع 

من قانون 47المادة الجزائري على موانع المسؤولیة الجزائیة في حالة الجنون طبقا لنص 

من قانون العقوبات 48منه، والإكراه في المادة 49غر السن في المادة صالعقوبات، ول

لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له ":على ما یلي صالتي تن

."بدفعها

الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

میع الأصعدة ظهر ما یعرف بالشخصیة الاعتباریة أو إبتطور حیاة البشر على ج

المعنویة ومع مرور الوقت تم الإقرار بها في القانون المدني بصفة عامة، وأصبحت كیانا 

مستقلا بذاته یعترف له بالأهلیة القانونیة مستقلا عن الأشخاص الطبیعیون الذین یدیرونه 

دة، وبدأ التساؤل یثور حول إمكانیة ویسیرونه، وتطورت أنشطته وتشعبت وتركت آثار عدی

إقرار المسؤولیة الجزائیة لهذا الشخص المعنوي بصفة مستقلة عن المسؤولیة الجزائیة 

وكان فیه للمشرع الجزائري موقفا )أولا(الذي اختلف فیه الفقه الأمر وهو .للشخص الطبیعي

)ثالثا(.شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويظبط فیه )ثانیا(

.17فرید روابح، المرجع السابق، ص -1
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موقف الفقه حیال المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: أولا

اختلف فقهاء القانون حیال إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي جزائیا،فبدایة عارض 

الموقف التقلیدي إقرار المسؤولیة الجزائیة له وأنكر وجودها مستندا لحجج معینة ، لیظهر 

ؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ویستند في رأیه بعدها اتجاه حدیث یؤكد و یثبت قیام المس

إلى حجج تمثل في مجملها ردودا على حجج الاتجاه التقلیدي، لذلك سنتناول كلا من الاتجاه 

.)1(المعارض لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي والاتجاه المؤید لقیامها

:الاتجاه المعارض للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-1

هذا الاتجاه بالاتجاه التقلیدي وهو ینكر إمكانیة قیام المسؤولیة الجزائیة یسمى

للشخص المعنوي، وقد ساد هذا الاتجاه في الفقه الجنائي في القرن التاسع عشر إلى غایة 

الثلث الأول من القرن العشرین، حیث ركز هذا الاتجاه على عدم مساءلة الشخص المعنوي 

فالأفعال ، به من قبل شخص طبیعي ونسبتها لهذا الأخیرعن الجرائم المرتكبة لحسا

الإجرامیة التي تقع من العضو أو الممثل باسم الشخص المعنوي ولحسابه لا یسأل عنها 

یستند أنصار و ،)2(جنائیا، بینما یعد المسؤول عنها من یرتكبها من الأشخاص الطبیعیین فقط

:هذا الاتجاه إلى حجج عدیدة منها

قانوني وتصورالشخص المعنوي مجرد افتراض:ي ذو طبیعة مجازیةالشخص المعنو -

نتیجة لعدید من العوامل والمصالح التي اقتضتها الضرورة، ولیس لهذا من صنع المشرع

كما أنه لا یتصور منه ارتكاب الركن المادي الشخص إرادة ولا أهلیة ولا ذمة مالیة 

.)3(للجریمة

، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري،فرحاويعبد العزیز-1

  .96- 85 ص  ، ص2016،  02د العد، 16المجلد 

.87نفسه ، ص المرجع،فرحاويعبد العزیز-2

الأردنیةمحمد صدقي، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مرنة في التشریعات أنور-3

  .385- 326ص  ص، 2007ن ،.ب.د ،والسوریة واللبنانیة المصریة وغیرها ، دار الثقافة للنشر والتوزیع
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لا مسؤولا عن ما اقترفت یداه والشخص یعدف :التعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة-

یسأل جنائیا عن فعل یرتكبه غیره بأي حال من الأحوال، لأن الأصل في المسؤولیة 

لا تقع إلا على عاتق مرتكب الجریمة لذلك فإن )1(الجزائیة والعقوبة أنها شخصیة

مسؤولیة وذلك على خلاف قواعد المرتكب الجریمة وحده هو الذي یتحمل المسؤولیة

المدنیة التي تجعل من الشخص مسؤولا عن فعل غیره، لأن القول بمسؤولیة الشخص 

المعنوي یجعل العقوبة تطال كل المساهمین في إنشائه على الرغم من بعدهم عن 

.)2(الجریمة

العقوبة الصادرة فتساهم:عدم قابلیة تطبیق العقوبات الجزائیة على الشخص المعنوي-

العدالة في المجتمع، لأنها تنطوي على إیلام المجرم وإرضاء شعور ضد الجاني بترسیخ

فهي تحد من ظاهرة الإجرام كونها تتضمن ردعا خاصا وردعا عاما، مع المواطنین،

فضلا على العلم أن الشخص المعنوي لا یمكن ردعه وتخویفه مثل الشخص الطبیعي،

كالعقوبات السالبة للحیاة معنوي أن أغلب العقوبات غیر قابلة للتطبیق على الشخص ال

الشخص المعنوي على دفع الغرامة المالیة عن  إرغاممن ذلك استحالة واكسروالحریة، 

.)3(طریق الإكراه البدني 

):الاتجاه الحدیث(الاتجاه المؤید للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-2

العالم إلى انتشار أدت التحولات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفها

الأشخاص المعنویة بكثرة وإذا سلكت طریق الإجرام سیكون أثرها وخیما یفوق إجرام 

الأشخاص الطبیعیین، لذلك یرى الفقه الجنائي الحدیث ضرورة مساءلة الشخص المعنوي 

:یستند أنصار هذا الاتجاه إلى حجج عدیدة منهاوجزائیا، 

.386، ص السابقأنور محمد صدقي، المرجع -1

.387المرجع السابق ، ص فرحاوي،عبد العزیز-2

.388، ص السابقمحمد صدقي، المرجع أنور -3
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فجماعة:تقریر المسؤولیة الجنائیةطبیعة الشخص المعنوي لا تتعارض مع -

الأشخاص ومجموعة الأموال التي تهدف إلى تحقیق مصالح مشتركة لیسوا أشخاصا 

افتراضیین بل هم حقیقة ملموسة، فإذا اعترف لها المشرع بالشخصیة القانونیة فهو لا 

وأن القول بأن الشخص المعنوي،إنما یُقر هذا الوجود فقط)1(یخلق شیئا من عدم 

مجرد افتراض قانوني غیر صائب على أساس أن له وجود حقیقي من الناحیة القانونیة 

ممیزة وله مصالح خاصة به وذمة مالیة مستقلة غیر ذلك من النتائج التي تترتب وإرادة

على تمتعه بالشخصیة المعنویة، بالإضافة إلى أن العبرة بالشخصیة في القانون لیست 

لعضویة بل قیامها یكون على أساس أهلیة التمتع بالحقوق الممیزات الفیزیولوجیة وا

لم یعد و لا یوجد اختلاف بینه وبین الشخص الطبیعي، لذا)2(وتحمل الالتزامات

بالإمكان إنكار وجوده بل ومسؤولیته في القانون المدني والقانون التجاري لذا لم یعد 

.كذلك بالإمكان إنكارها في القانون الجزائي

یرى الاتجاه الحدیث بأن الإقرار بالمسؤولیة :ض ومبدأ شخصیة العقوبةعدم التعار -

الجنائیة للشخص المعنوي لا یتعارض ومبدأ شخصیة العقوبة، على اعتبار أن لها آثارا 

غیر مباشرة تمتد إلى من یرتبطون به كما هو الحال مع الشخص الطبیعي الصادرة 

لك فإن إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص ضده عقوبة فیتعدى أثرها إلى من یعیلهم، وبذ

امتداد المعنوي لا یعد إخلالا بمبدأ شخصیة العقوبة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن

.)3(آثار العقوبة إلى من یرتبطون به یجعلهم أكثر حرصا وإشرافا على سیره الحسن

تطبیق إن عدم إمكان :على الشخص المعنويمن نوع خاص إمكانیة توقیع العقاب -

نوع معین من العقوبات على الشخص المعنوي لا یعني عدم إمكان مساءلته جزائیا، إذ 

.88المرجع السابق، ص فرحاوي،عبد العزیز-1

تخصص ،راه في العلوموهادة الدكتالحمایة الجنائیة للبیئة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شناصر زرورو،-2

.244، ص 2017القانون، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة ،

.88المرجع السابق، ص فرحاوي،العزیزعبد-3
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لابد من إیجاد العقوبة التي تحقق الإیلام الكافي المتناسب مع الجریمة المرتكبة و مع 

طبیعة الشخص المعنوي، فالعقوبات التي تتلاءم مع طبیعة الشخص المعنوي والتي 

ة في العقوبات المالیة كالغرامة والمصادرة، بالإضافة إلى إیقاف یخشاها هي تلك المتمثل

نشاطه لمدة معینة مما یوقعه في خسائر كبیرة، وكذلك یخشى من حله وهو أشد ما 

وعقوبة الحل تنهي وجود ، )1(یكون شبیها بعقوبة الإعدام فیما یتعلق بالشخص الطبیعي

النسبة لوجوده، كما أن عقوبة غلق الشخص المعنوي وهي قوبة توازي عقوبة الإعدام ب

منشاة یعني نهایة أهلیتها في ممارسة نشاط معین أما العقوبة السالبة للحریة بالنسبة 

للشخص الطبیعي یقابلها وضع الشخص المعنوي تحت الحراسة، كحظر نشاطه بصفة 

.)2(كلیة أو جزئیة

المعنويموقف المشرع الجزائري حیال المسؤولیة الجنائیة للشخص:ثانیا

تطور موقف القانون الجزائري من مسألة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي فمر 

إقرار المسؤولیة الجزائیة في تدرج مراحلبثلاث مراحل، وبذلك سنتناول في هذا العنصر 

مر بعدة مراحل وإنما،هذا الموقف دفعة واحدةفالمشرع الجزائري لم یتبنىالتشریع الجزائري،

مرحلة عدم الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي ثم تلیه مرحلة  أولهاكان مختلفة 

.وأخیرا مرحلة الإقرار الكلي بها،الإقرار الجزئي بهذه المسؤولیة

:بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الإقرارمرحلة عدم -1

القانون یأخذ لم یكن 04/15إلى غایة تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

لم  1966، بحیث أن بصدور قانون العقوبات سنة )3(بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

ینص في مواده على جزاءات تلحق بالشخص المعنوي، غیر انه لم یستبعده صراحة إذ نجد 

من قانون 09منه عدة مواد یمكن الاستناد إلیها ضمنیا للقول بذلك، مثل نص المادة 

.394أنور محمد صدقي، المرجع السابق، ص -1

.245، ص السابقناصر زرورو، المرجع -2

  .268ص بوسقیعة، المرجع السابق، أحسن-3
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منه التي أقرت منع 17حل الشخص الاعتباري والمادة إمكانیةلتي تنص على العقوبات ا

وفي الحقیقة ان هذه المواد محل اختلاف حول ، )1(الشخص الاعتباري من ممارسة نشاطه

، خاصة تفسیرها من قبل مفكرین وباحثین جزائریین حول إقرار المسؤولیة الجنائیة من عدمها

راحة في العدید من قراراته المسؤولیة الجزائیة للشخص وأن القضاء الجزائري استبعد ص

.المعنوي

:مرحلة الإقرار الجزئي للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي-2

لم یكن كل من القضاء وتقنین 10/11/2004قبل تعدیل قانون العقوبات بتاریخ 

هناك بعض العقوبات یعترف بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة صراحة، في حین أن 

المتعلق بالأسعار وقمع الغش، وقانون الضرائب 75/37القوانین الخاصة مثل الأمر رقم 

22-96، والأمر رقم 36-90المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون رقم 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 

الغرامات  يغلبها فأت بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ولا یتعدى ، أقر )2(الخارج

.)3(المالیة

:تكریسهاو  مرحلة الإقرار الكلي للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي-3

تم 10/11/2004المؤرخ في 04/15بتعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

ریح وذلك بتمیم قانون العقوبات بالمادة إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بشكل ص

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص ":مكرر التي تنص على ما یلي51

المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي 

  .على ذلكترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون 

ألقیت بمناسبة الیوم الدراسي بعنوان  ةخبابه، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي والشخص الطبیعي، مداخلعبد االله-1

  .247 ص، 14/05/2011، برج بوعریریج في الأعمالدور مكاتب المحاماة في حمایة المستثمر ورجال 

  .271 - 270ص ص ، السابقبوسقیعة، المرجع أحسن-2

.249سابق، ص ، المرجع الوناصر زرور-3
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إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي 

".أو كشریك في نفس الأفعال

المتضمن تعدیل قانون العقوبات هو 15-04وبذلك فإن أهم ما جاء به القانون رقم 

مجال مكرر منه 51معنویة، حیث حصرت المادة التكریس المسؤولیة الجنائیة للأشخاص 

المسؤولیة الجزائیة في أشخاص القانون الخاص وهي مسؤولیة لا تمتد إلى الدولة والجماعات 

.المحلیة

نه یدعم العقوبات الردعیة من خلال أنجد 15-04وبالعودة إلى القانون رقم 

مضاعفة الغرامات المالیة من مرة إلى خمس مرات للغرامة المقررة للشخص الطبیعي 

.)1(انیة مصادرة الأشیاء المستعملة في الجریمةبالإضافة إلى إمك

شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي:ثالثا

نظرا للتطور الكبیر الذي عرفته البشریة في مختلف مجالات الحیاة بما في ذلك 

، استلزم الأمر مساءلة الشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبیعي، و هذا الإجرامأسالیب 

على غرارها الجزائر، الذي كرسته بموجب القانون رقم اغلب التشریعات في العالمما تبنته 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، إلا أنه لا یتحقق ذلك إلا بموجب توفر شروط 04-15

.معینة ومحددة وفق لما تملیه التشریعات المختلفة الساریة

خلص أن الشخص المعنوي مكرر من قانون العقوبات نست51ومن خلال نص المادة 

یعامل تماما مثلما یعامل الشخص الطبیعي إذ بإمكانه أن یسأل عن أیة جریمة تامة أو تم 

شروط یمكننا استخلاص ، ومما تم ذكره )2(الشروع فیها، كما یمكنه أن یكون فاعلا أو شریكا

خص المعنوي قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي هذه الشروط التي منها ما تعلق بالش

محل المساءلة، ومنها ما تعلق بالسلوك محل المساءلة وهناك شروط تتعلق بالجرائم التي 

.تشملها المسائلة

  .11ص ،السابق، المرجع عبد االله خبابه-1

  .274ص بوسقیعة، المرجع السابق، أحسن-2
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:المتعلقة بالشخص المعنوي محل المسائلةالشروط -1

مكرر من قانون العقوبات نجدها قد حصرت مجال 51بالرجوع إلى نص المادة 

صرتها على الشخص المعنوي الخاضع للقانون المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وق

الخاص، حیث استثنت منها الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة 

للقانون العام، وبذلك فإن الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص هو المعني بالمسائلة، 

.أیا كان هدفه سواء كان یهدف إلى كسب الربح أو كان خیریا

سأل الشركات المدنیة والشركات التجاریة والتجمعات ذات المصلحة وهكذا ت

الاقتصادیة سواء كانت تابعة للقطاع العام كالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، أو للقطاع 

الخاص، كما تسأل الأحزاب السیاسیة والجمعیات ذات الطابع الاجتماعي أو الثقافي أو 

.الریاضي إلى غیر ذلك من الجمعیات

المقابل لا تسأل الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون وب

العام، فیقصد بالدولة الإدارة المركزیة لها مثل رئاسة الجمهوریة والرئاسة الحكومة والوزارات، 

.ومصالحها الخارجیة مثل المدیریات الولائیة ومصالحها

والبلدیات، أما الأشخاص المعنویة أما الجماعات المحلیة فیقصد بها الولایات 

الخاضعة للقانون العام فیقصد بها المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، كالمؤسسات 

.الاستشفائیة والجامعات والمدارس العلیا

ویبقى الإشكال مطروحا بالنسبة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

عام في علاقاتها مع الدولة، وتارة أخرى تخضع للقانون باعتبارها تارة تخضع للقانون ال

الخاص في علاقاتها مع الغیر، ومن هذا المنطلق یمكن اعتبار أن هذه المؤسسات تكون 

.)1(مسؤولة جزائیا عندما تكون خاضعة للقانون الخاص في علاقاتها مع الغیر

الخاضعة للقانون إن أساس استبعاد الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة

العام من المساءلة الجزائیة كان نتیجة لآراء فقهیة على أساس أن ذلك یتناقض مع مبادئ 

  .275- 274ص ص ، السابقبوسقیعة، المرجع أحسن-1
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كما أن مساءلة الشخص المعنوي العام ،القانون العام الذي یهدف لإشباع الحاجیات العامة

هي ف هؤلاء الأشخاص المعنویة یعملون لحساب ومصلحة الكافةیمس بمبدأ العدالة إذ إن

.)1(إهدار المصلحة العامة إلىتهدف إلى تحقیق الصالح العام فمعاقبتها یؤدي 

:المتعلقة بالسلوك محل المسائلةالشروط-2

إذا كان تحدید مسؤولیة الشخص الطبیعي لا یثیر إشكالا إذ یمكن تحدیدها بالنظر 

صد الجنائي إلى العمل المادي الذي یقوم به الجاني إذا كان هذا العمل یتوفر فیه الق

المطلوب، فإن هذا المعیار لا یصلح عندما یتعلق الأمر بالشخص المعنوي الذي لا یمكنه 

أن یسلك سلوكا أو یمتنع عنه إلا بواسطة شخص طبیعي، ولتجاوز هذه الصعوبة نصت 

غالبیة التشریعات على أن الشخص المعنوي یكون مسؤولا عن الجرائم المرتكبة لحسابه من 

مكرر من 51ممثلیه، وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في نص الماد طرف أجهزته و 

قانون العقوبات بحصر السلوك محل المساءلة في الجرائم المرتكبة لحساب الشخص المعنوي 

.من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین

والمقصود بعبارة لحسابه أن الشخص المعنوي لا یسأل إلا عن الأفعال التي یتم 

.لمصلحته أو لفائدته ومثال على ذلك تقدیم رشوة لفوز الشركة بصفقة عمومیةتحقیقها

أما المقصود بأجهزة الشخص المعنوي، فمن خلال قرارات عدیدة للمحكمة العلیا فإن 

هذه الأجهزة تختلف حسب طبیعة الشخص المعنوي، فإذا كنا مثلا أمام شركة ذات أسهم فإن 

ي الجمعیة العامة للمساهمین، ومجلس الإدارة، والرئیس أجهزتها طبقا للقانون التجاري ه

المدیر العام، أما إذا كنا أمام شركة ذات مسؤولیة محدودة فإن أجهزتها هي الجمعیة العامة، 

.مجلس المدیرین، مجلس المراقبة، ورئیس مجلس المدیرین

علیا وفیما یخص الممثلین الشرعیین للشخص المعنوي فمن خلال قرارات المحكمة ال

من قانون الإجراءات الجزائیة التي 2مكرر65فإنها تحیلنا إلى الفقرة الثانیة من نص المادة 

.91صالسابق،المرجع،فرحاويعبد العزیز-1
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الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبیعي الذي یخوله ":تنص على ما یلي

".القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله 

الذي یثار إذا ما ارتكب الفعل من أشخاص یتمتعون وتجدر الإشارة هنا إلى التساؤل

بسلطات خاصة أو بتفویض شخصي كمدیر مصنع أو مدیر وكالة، فالرأي في القانون 

الجزائري الذي حدد الممثلین الشرعیین وبالخصوص ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في العدید 

نون الأساسي للشخص المعنوي من قراراتها بأن هؤلاء الأشخاص لم یخولهم القانون أو القا

صلاحیة تمثیله، وبالتالي لا یسأل الشخص المعنوي عن الأفعال التي یرتكبونها حتى ولو 

.)1(كانت لصاح الشخص المعنوي

البحث عن التفرقة بین الممثل والعضو تفادیا تحاشىیلاحظ أن المشرع الجزائري وما 

ن من عبارة الممثل الشرعي وبالتالي تم حدد المقصودیبحیثلما قد یترتب عن هذه التفرقة

استبعاد مستخدمي الشخص المعنوي غیر المفوضین لتمثیله قانونا، فما یرتكبونه من 

بصدد وظائفهم لا تحسب على الشخص المعنوي التابعین له، إنما یسألون عنها جرائم

.)2(لوحدهم

:الشروط المتعلقة بالجرائم التي تشملها المسائلة-3

مكرر من قانون العقوبات التي أقرت المسؤولیة الجزائیة 51المادة طبقا لنص

للشخص المعنوي عندما ینص القانون على ذلك، فإنه وخلافا للشخص الطبیعي الذي یمكن 

متابعته جزائیا من أجل ارتكابها أي فعل مجرم ومعاقب علیه قانونا متى توافرت أركانه 

معنوي ومساءلته جزائیا إلا إذا وجد نص یفید ذلك وشروطه، فإنه لا یجوز متابعة الشخص ال

.صراحة ، ذلك أن مسؤولیة الشخص المعنوي هي مسؤولیة خاصة ومتمیزة

إن المطلع على التشریعات التي أقرت هذا النوع من المسؤولیة یتاكد بأنها لم تحصرها 

ا ذهب في جرائم معینة بل عملت على توسیع نطاقها مع الحفاظ على خصوصیتها، وهو م

  .281- 278ص ص بوسقیعة، المرجع السابق، أحسن-1
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إلیه المشرع الجزائري حیث نص المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي حین تعدیله لقانون 

في جرائم تكوین جمعیة أشرار وتبییض الأموال 15-04العقوبات بموجب القانون رقم 

.والاعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

مجال تطبیق المسؤولیة تم توسیع23-06وبتعدیل قانون العقوبات بالقانون رقم 

الجزائیة للشخص المعنوي إلى جل الجنایات والجنح دون المخالفات، فأصبح هذا الأخیر 

مسؤولا جزائیا عن الجنایات والجنح المرتكبة ضد أمن الدولة وضد الدستور وجرائم التزویر، 

رف والاعتداء على الحریات والخطف، وجرائم القتل والجروح الخطأ والاعتداء على ش

واعتبار الأشخاص، وجرائم السرقات والنصب وإصدار شیك بدون رصید وخیانة الأمانة 

والتعدي على الملكیة العقاریة، إلى غیر ذلك من الجرائم الذي نص فیها القانون صراحة 

.)1(على قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي فیها

یص برصده وتحدیده نصوصا أن المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ التخصوبذلك نجد 

.)2(صریحة تحدد الجرائم محل المساءلة

وفي الأخیر نقول أنه إذا كانت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تحجب 

مسؤولیة الشخص الطبیعي حتى وإن قام بالعمل الجرمي لحساب الشخص المعنوي، فإنه 

.)3(لمعنويمتابعة الشخص الطبیعي لیست شرطا ضروریا لمساءلة الشخص ا

  .284- 282ص ص بوسقیعة، المرجع السابق، أحسن-1

.91صالسابق،المرجع،فرحاويعبد العزیز-2
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الفصل الثاني

وتقدیرهمضمون الجزاء الجنائي

الإطار العام لمفهوم الجزاء الجنائي والتعریف بصوره وخصائصه وكذا بعد تحدید

ذكر مختلف مراحل تطوره بین التشریع الجزائري والقانون المقارن في العالم الغربي وكذا في 

مضمون الجزاء الجنائي وتقدیره  لمعالجة في الفصل الثاني الشریعة الإسلامیة، نخص با

نتناول  العقوبة كصورة من صور الجزاء الجنائي بما فیها العقوبات الأصلیة والعقوبات 

التكمیلیة والعقوبات البدیلة والتي نص فیها المشرع الجزائري على عقوبة وحیدة وهي عقوبة 

بحث الثاني تدابیر الأمن كصورة من صور الجزاء العمل للنفع العام، بعدها نتناول في الم

نتطرق ثم)المبحث الأول(الجزائي بما فیها تدابیر الأمن العینیة وتدابیر الأمن الشخصیة، 

إلى مسألة تقدیر الجزاء الجنائي، فنتناول تقدیر العقوبة بین التخفیف والتشدید، ثم مسألة 

)المبحث الثاني(من ومتى یلجأ إلیهام بتدابیر الأسلطة القاضي الجزائي في الحك
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المبحــث الأول

الجزاء الجنائيمضمون

ینص على تقسیم 23-06كان قانون العقوبات قبل تعدیله بموجب القانون رقم 

ثلاثي للعقوبات وتتمثل في العقوبات الأصلیة والعقوبات التبعیة والعقوبات التكمیلیة، لكن 

تبنى المشرع تقسیما ثنائیا بأن اقتصر على العقوبات الأصلیة بموجب القانون أعلاه 

-09كما أنه وبمناسبة تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم .)1(والعقوبات التكمیلیة 

العقوبةأضاف عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة عن عقوبة الحبس ولذلك سنعالج 01

هي و  إلاالصورة الثانیة  إلىلنعرج )المطلب الأول( اأنواعهكصورة للجزاء الجنائي بمختلف 

)المطلب الثاني(الأمنتدابیر 

المـطــلــب الأول

كصورة للجزاء الجنائي ة العقوب

جزاء یقدره القانون ویوقعه القاضي على من تثبت مسؤولیته عن تعرف العقوبة بأنها 

أو ماله أو شرفه، وقد عرفت فعل یعتبر جریمة في القانون، لیصیب به المتهم في شخصه 

العقوبات "الثانیة من المادة الرابعة من قانون العقوبات العقوبات الأصلیة بنصها الفقرة 

، وعلى ذلك "الأصلیة هي تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبات أخرى 

الوحیدة التي ینطق بها یكفي تطبیق العقوبات الأصلیة بمفردها، إذ بإمكانها أن تكون العقوبة 

)الفرع الثاني(والتكمیلیة)الفرع الأول(الأصلیة حدد قانون العقوبات وقد .)2(القاضي

)الفرع الثالث (البدیلة والعقوبات

.253 ص، لمرجع السابق، ابن شیخ لحسین آثملویالحسین -1

.253ص، نفسهلمرجع ، ابن شیخ لحسین آثملویالحسین -2
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الفرع الأول

الأصلیةالعقوبات

تلك المقررة و ) أولا( میز المشرع الجزائري بین العقوبات المقررة للشخص الطبیعي

)ثانیا (يللشخص المعنو 

العقوبات المقررة للشخص الطبیعي :أولا

تختلف التشریعات العقابیة في تحدیدها لعدد العقوبات الأصلیة في مواجهة الجریمة 

تبعا لمدى تأثرها بالآراء الفلسفیة في الفكر الجنائي الحدیث، وهي عادة الإعدام والأشغال 

قت والحبس والغرامة، وكما قلنا أعلاه فقد الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والسجن المؤبد أو المؤ 

من قانون العقوبات تبعا لجسامة 05حدد المشرع الجزائري العقوبات الأصلیة في المادة 

.)1(الجریمة وهي الإعدام و السجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس والغرامة

جریمة وقد وهنا تجدر الإشارة إلى أنه قد ینص القانون على عقوبة واحدة أصلیة لكل 

ینص على عقوبتین فإذا نص القانون على عقوبة أصلیة واحدة، مثلما هو الحال في جنحة 

من قانون العقوبات أو في جنایة 98التجمهر وعقوبتها الحبس من شهرین إلى سنة المادة

من قانون العقوبات فیتعین على القاضي  3فقرة  263القتل وعقوبتها السجن المؤبد المادة 

.ن یحكم بها ما لم یفد المتهم بالظروف المخففةحینئذ أ

وفي الحالات التي ینص فیها القانون على عقوبتین أصلیتین، فقد یكون الحكم بهما 

من قانون 350معا كما هو علیه الحال في جنحة السرقة المنصوص علیها في المادة 

لقذف المنصوص العقوبات، وقد یكون للقاضي الخیار بینهما كما هو الحال في جنحة ا

من قانون العقوبات وعقوبتهما الحبس والغرامة أو  298و  296والمعاقب علیها في المادتین

.إحدى هاتین العقوبتین

وتبعا لذلك سنتناول في هذا الفرع العقوبات الجنائیة والعقوبات الجنحیة وعقوبات 

.المخالفات

.370-369وهایبیة، المرجع السابق، ص ص عبد االله أ-1
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ات الأصلیة في مادة العقوب":من قانون العقوبات على ما یلي05تنص المادة 

05ـ السجن المؤقت لمدة تتراوح بین 3ـ السجن المؤبد  2ـ الإعدام  1: الجنایات هي

إن " :مكرر من نفس القانون على ما یلي05، كما تنص المادة "سنة 30سنوات إلى 

."عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة 

العقوبات مرتبة ترتیبا تنازلیا من العقوبة الأشد إلى أعلاه یتبین بأن05وطبقا للمادة 

.)1(ـ الإعدام ـ السجن المؤبد ـ السجن المؤقت :العقوبة الأخف على النحو الآتي

الإعدام عقوبة أصلیة تقرره القوانین لأخطر الجرائم، وهو إزهاق روح المحكوم علیه 

.)2(ات محددة سلفا بإهدار حقه في الحیاة باستئصاله من المجتمع وفق إجراء

فالوظیفة الأساسیة والعلیا لعقوبة الإعدام هي الاستئصال فهي تقضي حقیقة على 

.)3(المجرمین الخطیرین، فهي مستأصلة لكونها تعاقب على المساس بحیاة الغیر

ولم تكن عقوبة الإعدام مثار جدل في التشریعات القدیمة، فقد كانت شائعة في أغلب 

ن الثامن عشر حین بدأ الجدل یثور حول جدواها، فظهر اتجاه یطالب القوانین حتى القر 

بإلغائها بدعوى إضفاء جانب من الإنسانیة والتحضر على النظام العقابي، فألغتها بعض 

الدول تبعا لذلك ومنها دول الإتحاد الأوربي، إلا أنه لا یزال الخلاف قائما بشأنها بین 

.)4(مطالب بإلغائها وآخر بإبقائها 

وفي الجزائر تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قلص عدد الجرائم التي یعاقب 

، وبذلك 2006و 2001علیها بالإعدام وبالخصوص بمناسبة تعدیله لقانون العقوبات سنتي 

استبعد عقوبة الإعدام في جرائم اختلاس المال العام وجنایات السرقة والنصب إضرارا 

ات تزویر النقود، والسرقة مع حمل سلاح ظاهر ووضع النار في بالمؤسسات العمومیة وجنای

  .295ص بوسقیعة، المرجع السابق، أحسن-1

.371-370عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص ص -2

.258 - 257ص ص، لمرجع السابق، ابن شیخ لحسین آثملويلحسین -3

.240منصور رحماني، المرجع السابق، ص -4
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ملك الغیر وجنایات صناعة وتصدیر واستیراد المخدرات إلى غیر ذلك من الجنایات التي 

.كان ینص فیها المشرع على عقوبة الإعدام

إلا أن المشرع الجزائري تراجع نسبیا عن مسعاه وذلك تحت تأثیر الرأي العام بمناسبة 

اب جرائم مروعة في حق القصر وعاد للتنصیص مجددا على عقوبة الإعدام كعقوبة ارتك

على هذه الجرائم، مثل جرائم خطف القصر إذا أدى إلى الوفاة، وجرائم خطف القصر التي 

.یقع فیها تعذیب أو اغتصاب

والجدیر بالذكر كذلك إلى أنه ورغم توسیع دائرة الجرائم التي یعاقب علیها المشرع 

لم تكن المحاكم الجنائیة الجزائریة تصدر 1992زائري بالإعدام فإنه وإلى غایة سنة الج

الأحكام بالإعدام إلا في حالات نادرة، كما أن عدد الأحكام التي نفذ فیها الإعدام ضئیل 

وانتشار ظاهرة الإرهاب الهمجي 1992جدا، غیر أن الأمر لم یعد كذلك مع حلول سنة 

الأخضر والیابس وانتشار الأفعال الموصوفة بجرائم إرهابیة الأعمى الذي أتى على

.وتخریبیة

وهكذا عرفت أحكام الإعدام ارتفاعا كبیرا مع ارتفاع عدد الأحكام التي نفذ فیها حكم 

، وبذلك فإن تلك )1(بأمر من رئیس الدولة آنذاك1994الإعدام إلى أن تم توقیفها في سنة 

آخر تنفیذ حكم للإعدام وهو الحكم الذي نفذ على الإرهابیین السنة هي السنة التي شهد فیها 

.الذین قاموا بتفجیر مطار هواري بومدین الدولي

وفیما یخص طریقة تنفیذ حكم الإعدام في الجزائر فهي طبقا لقانون تنظیم السجون 

منه تكون رمیا بالرصاص، إلا أنه وبصدور قانون 196في المادة 1972السابق لسنة 

والذي ألغى صراحة أحكام القانون السابق فإنه 2005لسجون الحالي الصادر سنة تنظیم ا

  .الآن دلم ینظم مسألة تنفیذ الأحكام بالإعدام وأحال بذلك على التنظیم الذي لم یصدر إلى ح

  .298- 296ص ص بوسقیعة ، المرجع السابق، أحسن-1
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وما دام أن القانون یحیل على التنظیم القدیم في حالة عدم صدور مراسیم تطبیقیة 

هو الذي یطبق في 1972فیفري سنة 10المؤرخ في 38-72جدیدة فإن المرسوم رقم 

.)1(مسألة تنفیذ الأحكام بالإعدام 

مقررة لعدد كبیر من الجنایات یمكن وبالنسبة للقانون الجزائري فإن عقوبة الإعدام 

مجموعات في قانون العقوبات ومجموعة رابعة في 03حصرها في أربعة مجموعات، 

:القوانین الخاصة و هي

مثل جنایة الخیانة وجنایة التجسس وجنایة الاعتداء ضد :جنایات ضد أمن الدولةال -

سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن وجنایة نشر التقتیل والتخریب وجنایة رئاسة عصابة أو 

تكوینها بغرض الإخلال بأمن الدولة والجنایة المتعلقة بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة التي 

ستمرار المؤسسات وسیرها العادي لة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واتستهدف أمن الدو 

.جنایة إدارة أو تنظیم حركة تمردو 

ویتعلق بجنایات القتل في حالات القتل المرتكب مع سبق الإصرار :الجنایات ضد الأفراد-

كما نجد أو الترصد وقتل الأصول والتسمیم والقتل الذي تسبقه أو تصاحبه أو تلیه جنایة،

سنة المؤدیة إلى الموت دون قصد إحداثها إذا كان 16أعمال العنف على قاصر دون 

الجاني من الأصول الشرعیین أو من لهم سلطة على المجني علیه أو یتولون رعایته، دون 

.نسیان جنایة استعمال التعذیب أو ارتكاب أعمال الوحشیة عند ارتكاب جنایات

.تعلق الأمر بجنایتي التخریب والهدم بواسطة مواد متفجرةوی:الجنایات ضد الأموال-1

ومنها جنایة الإلقاء العمدي لنفایات :الجنایات المنصوص علیها في القوانین الخاصة

مشعة في المیاه الإقلیمیة الجزائریة من طرف ربان السفینة الأفعال المنصوص والمعاقب 

.)2(من القانون البحري  500و  481علیها بالمادتین 

.259-258 ص ص، لمرجع السابق، املویابن شیخ لحسین آثلحسین-1
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نشیر بدایة إلى أن فكرة معاقبة الناس بسلب حریتهم فكرة قدیمة :السجن المؤبد عن  أما

بالإضافة إلى العقوبات الجسدیة بصفة أساسیة، إلا أنه لم یصبح السجن أو الحبس نمطا 

، وطبقا لدیباجة قانون تنظیم السجون القدیم لسنة 1789رئیسیا للعقوبات إلا بعد عام 

ح وإعادة تربیة المحكوم علیهم دف من العقوبة السالبة للحریة هو الإصلافإن اله 1972

كذا إعادة تكییفهم الاجتماعي، وبتلك الفلسفة جاء قانون تنظیم السجون الساري المفعول و 

.)1(باعتماده في المادة الأولى منه على فكرة الدفاع الاجتماعي 

د والمؤقت والحبس، وهي عقوبات والعقوبات السالبة للحریة هي السجن بنوعین المؤب

تحرم المحكوم علیه من حریته بصفة مطلقة مدة العقوبة المحكوم بها، وذلك بإلزامه بالإقامة 

وقد ظهرت عقوبة السجن المؤبد لأول مرة في .)2(بمؤسسة عقابیة أو إصلاحیة أو وقائیة

.ى الحیاةحیث حلت محل عقوبة الأشغال الشاقة مد1960القانون الفرنسي في سنة 

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبات السجن المؤبد طبقا لقانون تنظیم السجون تطبق في 

مؤسسات إعادة التأهیل وعددها أربعة في الجزائر وهي مؤسسة إعادة التأهیل بتازولت 

بباتنة، ومؤسسة إعادة التأهیل بالشلف ومؤسسة عادة التأهیل بتیزي وزو، ومؤسسة عادة 

یة، حیث یخضع المحكوم علیهم لنظام احتباس انفرادي یعزل فیه المحكوم التأهیل بالبرواق

.)3(سنوات على الأكثر 03علیه لیلا نهارا، لمدة 

:ویعاقب القانون الجزائري بعقوبة السجن المؤبد على العدید من الجنایات نذكر منها

أو الاقتصاد جنایة التجسس الذي من شأنه أن یؤدي إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني

الوطني، وجنایة المساهمة في حركات التمرد، وجنایة تقلید أختام الدولة واستعمالها، وجنایة 

.التزویر في المحررات العمومیة أو الرسمیة إذا كان الجاني موظفا، وجنایة القتل العمد

.265-263 ص ص، السابقلمرجع ، املویابن شیخ لحسین آثلحسین -1

.372-371عبد االله أوهایبیة ، المرجع السابق، ص ص -2
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أضاف المشرع إلى الجنایات المذكورة طائفة 2006ومنذ تعدیل قانون العقوبات سنة 

جنایة تزویر النقود أو السندات العامة :من الجنایات التي كان یعاقب علیها بالإعدام وهي

وجنایة إصدار النقود وبیعها وإدخالها إلى أراضي الجمهوریة، التي تصدرها الخزینة العامة،

وجنایة السرقة إذا كان الجناة أو أحدهم یحمل سلاحا ظاهرا، وجنایة وضع النار في ملك 

.و في أملاك الدولةالغیر أ

كما تضمن بعض القوانین الخاصة جرائم یعاقب علیها المشرع الجزائري بالسجن 

المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة 06-97المؤبد، وكمثال على ذلك نجد الأمر رقم 

فإنه یعاقب بالسجن المؤبد على صنع العتاد الحربي واستیراده أو تصدیره أو المتاجرة فیه 

.بدون رخصة

المتعلق بمكافحة التهریب بالسجن المؤبد على تهریب  06ـ  05كما الأمر رقم 

.)1(الأسلحة والتهریب الذي یشكل تهدیدا خطیرا

عقوبة تحرم المحكوم علیه من حریته بصفة مطلقة مدة  هو :السجن المؤقت عن  أما

مدة محددة في منطوق الحكم العقوبة المحكوم بها، وذلك بإلزامه بالإقامة بمؤسسة عقابیة ل

و قد یختلط مفهومه مع عقوبة الحبس، إلا أن السجن المؤقت یكون في الجنایات .القضائي

والحبس یكون في الجنح والمخالفات، خاصة وأن هنالك بعض العقوبات الجنحیة تشابه 

10مدتها مع عقوبات الجنایات، فهنالك من الجنایات من تكون عقوبتها الشجن المؤقت من 

سنة، كذلك هو علیه الحال فهنالك من الجنح عقوبتها المقررة قانونا هي الحبس من  20إلى 

.سنة 20إلى  10

والفرق بینهما هو استعمال المصطلح، فإذا استعملنا مصطلح السجن المؤقت نكون 

كذلك یختلف الأمر بین .أمام جنایة، أما إذا استعملنا مصطلح الحبس فنكون بصدد جنحة

السجن المؤقت وعقوبة الحبس في مكان قضاء العقوبة، عقوبة السجن المؤقت یتم عقوبة 
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قضائها في مؤسسات إعادة التأهیل فقط مثلما هو الأمر بعقوبة السجن المؤبد، أما عقوبة 

.الحبس فتنفذ بمؤسسات إعادة التربیة ومؤسسات الوقایة حسب الحالة

البند الثالث، 5قت في المادة نص قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤ وقد 

تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون سنة، إلا أنه وب20سنوات و05وكانت تتراوح بین 

.سنة 20إلى  05سنة بدلا من  30إلى  05أصبح السجن المؤقت من  14 -21رقم 

كما نشیر إلى أنه وقبل هذا التعدیل الأخیر، وبموجب تعدیل قانون العقوبات بموجب 

سنة 20أجاز المشرع النص على عقوبة السجن المؤقت تفوق 01-14قانون رقم ال

.بإضافته عبارة ، ما عدى الحالات التي یقرر فیها القانون حدودا قصوى أخرى

:فئات04ولعقوبة السجن المؤقت في القانون الجزائري 

وجنایة بیع منها جنایة الإشادة بأعمال إرهابیة،:سنوات 10إلى  05السجن المؤقت من 

أسلحة بیضاء وشرائها واستیرادها وصنعها لأغراض مخالفة للقانون، وجنایة جرائم الاعتداء 

على الحریات المرتكبة من قبل الموظفین، وجنایة تجاوز السلطات الإداریة والقضائیة 

.لحدودها، وجنایة الإخلال بالحیاء مع استعمال العنف، وجنایة الاغتصاب

منها جنایة تقلید أو تزویر طابع وطني أو دمغة :سنة 20إلى  5السجن المؤقت من 

مستعملة في دمغ الذهب أو الفضة، وجنایة استعمال طوابع أو علامات أو دمغات خاصة 

.بالدولة

یعاقب قانون العقوبات الجزائري على هذه العقوبة :سنة 20إلى  10السجن المؤقت من 

بعض الجنایات ضد أمن الدولة ومنها سبیل المثالفي العدید من الجرائم، نذكر منها على 

تسلیم معلومات أو اختراع یهم الدفاع الوطني إلى شخص یعمل لحساب دولة أجنبیة أو 

مؤسسة أجنبیة، وجنایة التحلیق بطائرة أجنبیة فوق التراب الوطني بدون إذن، وجنایة النشاط 

رهابیة أو تخریبیة، وجنایة حیازة أو الانخراط في الخارج في جمعیة أو جماعة أو منظمة إ

.أسلحة ممنوعة أو ذخائر أو الاتجار بها
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كما لدینا على سبیل المثال كذلك في نوع آخر من الجرائم جنایة الإخلال بالحیاء 

سنة مع استعمال العنف، وجنایة السرقة 16والاغتصاب المرتكب على قاصر لم یكمل 

.)1(الموصوفة بتوافر ظرفین مشددین 

وهي العقوبة المستحدثة بموجب سن :سنوات 30إلى  20جن المؤقت من الس

المتعلق بمكافحة 2021دیسمبر سنة 28المؤرخ في 15-21المشرع الجزائري للقانون رقم 

عاقب على المضاربة غیر المشروعة الواقعة على يحیث )2(المضاربة غیر المشروعة

من القانون إذا 13وكل المواد الواردة بالمادة الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحلیب

ارتكبت خلال الحالات الاستثنائیة أو ظهر أزمة صحیة طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، 

.سنة 30إلى  20وذلك بالسجن المؤقت من 

بقي في الأخیر الإشارة إلى أن الأصل أن لا تكون العقوبات الجنائیة مصحوبة 

العقوبات حاد عن هذه القاعدة بنصه على الغرامة مع عقوبة السجن بالغرامة غیر قانون 

 رقم    المؤقت، ونص على ذلك صراحة بمناسبة تعدیله لقانون العقوبات بموجب القانون

إن عقوبات السجن المؤقت لا ":مكرر التي تنص على ما یلي05بإضافة المادة 06-23

لك الجنایات المتعلقة بالأعمال الإرهابیة ، وكمثال على ذ"تمنع الحكم بعقوبة الغرامة 

.)3(والتخریبیة 

":من قانون العقوبات على ما یلي05تنص المادة العقوبات الجنحیة عن  أما

سنوات 05ـ الحبس لمدة تتجاوز شهرین إلى 1:العقوبات الأصلیة في مادة الجنح هي

20.000الغرامة التي تتجاوز ـ  2ما عدا الحالات التي یقرر فیها القانون حدودا أخرى 

:أعلاه یتبین العقوبتین الأصلیتین المقررتین في ماد الجنح وهي05وطبقا للمادة ."دج 

  .300- 299ص ص بوسقیعة، المرجع السابق، أحسن-1
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الحبس عقوبة أصلیة مانعة للحریة وسالبة لها، مقررة :الحبس لمدة تتجاوز شهرین

د أدنى لجرائم الجنح والمخالفات، یحدد له القانون حدا أقصى بخمس سنوات كأصل عام و ح

من قانون 05بیوم واحد، ویختلف مقداره بین جرائم الجنح والمخالفات وفق ما تقرره المادة 

.العقوبات

وتعني عقوبة الحبس أن یوضع المحكوم علیه في إحدى مؤسسات الوقایة أو 

مؤسسات إعادة التربیة حسب الحالة واستقبال المحكوم علیهم كل المدة المحكوم بها علیهم 

.عام ما لم یطلق صراحه لعفو أو بناء على أنظمة إعادة الإدماجكأصل)1(

تكون عقوبة الحبس المقررة للجنح لمدة تزید عن شهرین دون أن تتجاوز وكأصل عام 

سنوات وتحتل هذه العقوبات أكبر مساحة في قانون العقوبات، وبذلك نرى 05على خمس 

قه الجرائم حسب العقوبة المقرة لها، أن المشرع الجزائري قد وضع سلم العقوبات وصنف وف

ففي العقوبات السالبة للحریة إذا استعمل المشرع مصطلح السجن المؤقت فإننا نكون بصدد 

جنایة، أما إذا استعمل المشرع مصطلح الحبس فنكون أمام الجنح، ومن نافلة القول أن 

.سنوات05الاختلاط یقع بالنسبة للعقوبات السالبة للحریة التي تفوق مدة 

سنوات فما فوق، ومدة الحبس في مادة الجنح 05لأن مدة السجن المؤقت تبدأ من 

سنوات، هنا لا إشكال یذكر ولا 05كأصل عام تكون لمدة تزید عن شهرین دون أن تتجاوز 

یمكن الخلط بین الجنح والجنایات لكن المشرع الجزائري تدخل وقال ما لم ینص القانون على 

سنوات و قد تصل 05لك نرى جنحا قرر لها المشرع عقوبات تفوق مدة ولذ، حدودا أخرى

.التمییز بینهما بالمصطلحوسنة، ولذلك وجب التصنیف 20إلى مدة 

هذا بین الجنح والجنایات، أما بین الجنح والمخالفات فالتصنیف یكون بشكل أساسي 

ما دون ذلك فهو حسب شدة العقوبة فالحبس في الجنح یكون لمدة تفوق شهرین فأكثر و 

.دج وما دون ذلك فهو مخالفة20.000مخالفة، أما الغرامة في الجنح فهي تتجاوز 

.374-373عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص ص -1



الفصل الثاني                                                                          مضمون الجزاء الجنائي وتقدیره           

-58-

:والملاحظ أن الحبس في مادة الجنح موزعة على النحو الآتي

وهي العقوبة المقررة لجنحة السب الموجه إلى :الحبس ما بین بضعة أیام وأشهر

هبیة أو إلى دین معین وعقوبتها الحبس شخص بسبب انتمائه إلى مجموعة عرقیة أو مذ

.أشهر 6إلى  5من 

مستویات وهي03نص قانون العقوبات علیها في :الحبس ما بین شهرین وسنتین:

منها تعرض ضابط الشرطة القضائیة رغم أوامر وكیل :أشهر03من شهر إلى - أ

الجمهوریة لإجراء فحص طبي، وجنحة بیع یناصیب غیر مرخص بها، ثم أضیفت 

.جنحة السب2006بموجب تعدیل قانون العقوبات سنة 

نذكر منها جنحة بیع وتوزیع یانصیب غیر مصرح بها، :أشهر06من شهر إلى - ب

.وجنحة التحریض على التجمهر غیر المسلح، وجنحة التسول، وجنحة التشرد

ب كما هو الحال بالنسبة لجنحة إهمال المكلفین بالحراسة المتسب:من شهر إلى سنتین- ج

.في هروب المساجین

مستویات وهي03ونص قانون العقوبات علیها في :الحبس ما بین شهرین وسنوات:

.نجد جنحة القذف الموجه للأفراد:أشهر06من شهرین إلى - أ

نجد جنحة الاستمرار في المشاركة في تجمهر غیر مسلح، :من شهرین إلى سنة- ب

المواطنین بطریقة غیر شرعیة، وجنح دخول موظف من الشرطة القضائیة إلى منزل أحد

.وجنحة ترك الأسرة

فنجد جنحة الهروب، وجنحة إعطاء الغیر مواد ضارة، :سنوات3من شهرین إلى - ج

.وجنحة التحریض على الإجهاض بلا نتیجة

 مستویات 04ونص قانون العقوبات علیها في :سنوات05أشهر و03العقوبة ما بین

  :وهي

فنجد جنحة التحریض على التجمهر غیر المسلح، :أشهر إلى سنة03ما بین- أ

.وجنحة التهدید بالاعتداء
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فنجد جنحة انتهاك حرمة مدفن والقیام بدفن جثة أو :أشهر إلى سنتین03ما بین - ب

 )184م (إخراجها خفیة، وجنحة العصیان 

فنجد جنحة الحصول على وثائق إداریة، وجنحة :سنوات03أشهر إلى 03ما بین- ج

.نةخیانة الأما

فنجد جنحة اختلاس أو إتلاف رسائل معلمة إلى :سنوات05أشهر إلى 03من - د

.البرید، وجنحة عدم مساعدة شخص في حالة خطر

 مستویات 03ونص قانون العقوبات علیها في :سنوات05أشهر و06الحبس ما بین

  :وهي

لمن فنجد جنحة هدم وتخریب مدفن، وجنحة تسلیم شهادة:أشهر إلى سنتین06من - أ

.لا صفة له في ذلك

فنجد جنحة إخفاء جثة، وجنحة تزویر وثائق إداریة، :سنوات03أشهر إلى 06من - ب

.وجنحة الحصول على صحیفة السوابق العدلیة باسم الغیر بدون وجه حق

.كما هو الحال في جنحة التبلیغ بوشایة كاذبة:سنوات05أشهر إلى 06من - ج

 نص قانون العقوبات علیها في مستویین وهماو  :سنوات05الحبس ما بین سنة إلى:

فنجد مثلا جنحة العصیان الذي یقع باجتماع أكثر من :سنوات3من سنة إلى - أ

.شخصین، وجنحة شهادة الزور في مواد المخالفات ضد أو لصالح المتهم

وهي العقوبة المقررة في أغلب الجنح ومنها جنحة الضرب :سنوات5من سنة إلى -  ب

.وجنحة السرقة ،وجنحة النصب، وجنحة إصدار شیك بدون رصیدوالجرح العمدي

وتعد أشد عقوبة مقررة في هذا المجال ونجد فیها :سنوات05الحبس ما بین سنتین و

جنحة إنشاء محل للمارة الدعارة، وجنحة التواطؤ على الهروب، وجنحة التعدي بالعنف 

العمومیة بمناسبة أدائهم أو القوة على قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال القوة 

.لوظائفهم، وجنحة تشویه أو تدنیس جثة
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 وهي حالات استثنائیة أشرت إلیها :سنوات05حالة الجنح التي تتجاوز عقوبتها

من قانون العقوبات بنصها ما عدى الحالات التي یقرر فیها القانون حدودا 05المادة 

ة، وذلك سواء في قانون سن20أخرى، وهي حالات تصل فیها عقوبة الحبس إلى 

العقوبات والقوانین المكملة له، فنجد مثلا جنحة عرض تدبیر مؤامرة ضد سلطة الدولة 

وسلامة أرض الوطن، وجنحة تجنید مرتزقة في حالة السلم وجنحة الضرب والجرح مع 

استعمال سلاح، وجنحة السرقة بالعنف، وجنح الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء وجنح 

هاجرین، وجنح السرقة بتوافر ظرف واحد وجنح التهریب وجنح المتاجرة في تهریب الم

المخدرات والمؤثرات العقلیة وجنحة المضاربة غیر المشروعة الواقعة على المواد 

.الأساسیة

وفي الأخیر نشیر إلى أن عقوبة الحبس عادة ما تكون مصحوبة بعقوبة الغرامة في 

الحبس والغرامة ،كما هو علیه الحال في جنح السرقة مواد الجنح فینص المشرع على عقوبة 

والنصب والضرب والجرح العمدي، وفي حالات یكون الحبس اختیاریا عندما ینص المشرع 

.على عقوبة الحبس أو الغرامة مثل جنحة السب العلني

إلا أنه هنالك حالات تكون فیها عقوبة الحبس مقررة قانون بمفردها دون الغرامة كما 

حالي في جنحة المشاركة في التجمهر، وجنحة كسر الأختام الموضوعة بأمر من هو ال

.)1(السلطة العمومیة

:دج 20.000الغرامة التي تتجاوز-1

الغرامة عقوبة مالیة أصلیة بدورها یقررها القانون في جمیع أنواع الجرائم جنایات 

زامه بدفع مبلغ مالي من وجنح ومخالفات، وینطق بها القاضي على المتهم المحكوم علیه بإل

النقود للخزینة العمومیة، یقدره القاضي وفق القواعد المقررة بهذا الشأن وعملا بمبدأ 

.)2(الشرعیة

  .309إلى  302ص ص بوسقیعة، المرجع السابق، أحسن-1

.374االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص عبد -2
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ومن خلال المادة الخامسة من قانون العقوبات فإن الجنحة معاقب علیها بغرامة 

مقدر 2006دج، وكان حد مبلغ الغرامة قبل تعدیل قانون العقوبات سنة 20.000تتجاوز 

  .دج 2.000بغرامة تفوق مبلغ 

ومثلما أشرنا إلیه أعلاه في مواد الجنح هنالك من الجرائم من ینص المشرع على 

عقوبة الحبس والغرامة معا، وهنالك من یعطي الخیار للقاضي بالنص على عقوبة الحبس أو 

الغرامة فقط كما هو الغرامة، ونزید هنا أن هنالك من الجنح من یعاقب علیها القانون بعقوبة

الشأن في معظم الجنح المنصوص والعاقب علیها قانون المستهلك أو القانون المتعلق 

.بالممارسات التجاریة

نح بالنظر إلى الحد كما تجدر الإشارة إلى أن العبرة في تحدید وصف الجریمة بالج

الأقصى للغرامة ولیس بالأدنى كما هو الحال بالنسبة لجنحة السب الموجه إلى الأفراد 

دج، كما أن المشرع لم یضع حدا أقصى  30.000دج إلى  10.000المعاقب بغرامة من 

389للغرامات المقررة للجنح، ویعد الحد الأقصى للغرامات ما نص علیه المشرع في المادة 

من قانون العقوبات كجزاء لمن یرتكب جنحة تبییض الأموال على سبیل الاعتیاد،  2ر مكر 

  .دج 8.000.000 فأقصى ما نص علیه قانون العقوبات مبلغ

وهنالك من الجرائم التي لم یحدد فیها المشرع حدا أدنى أو أقصى للغرامة بل نجده 

لفة مثلا، فإذا كانت هذه المبالغ یربطها إما بمبلغ التعویضات أو بقیمة الأشیاء محل المخا

.)1(دج فإنها تشكل جنحة أما إذا كانت ما دون ذلك فوصفها مخالفة 20.000تفوق مبلغ 

عقوبات المخالفات:ثالثا

العقوبات الأصلیة في مادة ":من قانون العقوبات على ما یلي05تنص المادة 

ـ الغرامة 2شهرین على الأكثر ـ الحبس من یوم واحد على الأقل إلى 1:المخالفات هي

."دج  20.000إلى  2.000من 

  .311- 310ص ص بوسقیعة، المرجع السابق، أحسن-1
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إلى  440وقد وردت المخالفات في الكتاب الرابع من قانون العقوبات في المواد من 

منه، وهي موزعة على فئتین تتكون الفئة الأولى من درجة وحیدة، في حین أن الفئة 466

.درجات3الثانیة تتكون من 

أعلاه فإن العقوبات المقررة للمخالفات بوجه عام هي الحبس 05طبقا لنص المادة و 

دج، وقد  20.000إلى  2000الذي یتراوح من یوم إلى شهرین، والغرامة التي تتراوح ما بین 

  .دج 2.000و  20بین 2006كانت في السابق قبل تعدیل قانون العقوبات سنة 

:الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثر-1

:تختلف مدة الحبس بحسب الفئة والدرجة التي تنتمي إلیها المخالفة

440وهي المخالفات المنصوص علیها في المواد من :بالنسبة لمخالفات الفئة الأولى- أ

أیام إلى شهرین، 10مكررمن قانون العقوبات، وتكون عقوبتها عموما من  444إلى 

إهانة موظف لمواطن أو سبه أو شتمه وذلك باستثناء ما قرره المشرع بالنسبة لمخالفة 

حیث عقوبتها الحبس من شهر إلى شهرین، وما قرره لمخالفة المشاجرة وإقلاق راحة 

.أیام على الأكثر10السكان بالضجیج أو الضوضاء حیث عقوبتها 

تختلف مدة الحبس باختلاف درجة المخالفة حیث :بالنسبة لمخالفات الفئة الثانیة-  ب

أیام في 05ام على الأكثر في مخالفات الدرجة الأولى، وخمسة أی10یكون الحبس 

أیام على الأكثر في مخالفات الدرجة الثالثة، وتجدر 03مخالفات الدرجة الثانیة، و

الإشارة في هذا المجال إلى أن المشرع الفرنسي تخلى نهائیا عن عقوبة الحبس في 

لیة وعقوبات سالبة أو مقیدة المخالفات في حین أضاف إلى البعض منها عقوبات تكمی

.لبعض الحقوق

كما هو الحال بالنسبة لعقوبة الحبس، تختلف :دج 20.000إلى  2.000الغرامة من -2

:نسبة الغرامة باختلاف الفئة والدرجة التي تنتمي إلیها المخالفة

دج، بعدما 16.000دج إلى  8000تكون الغرامة من :بالنسبة لمخالفات الفئة الأولى- أ

دج، باستثناء  1.000إلى  100من 2006قبل تعدیل قانون العقوبات سنةكانت
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مكرر المتعلقة بسب الموظف أو إهانته 440المخالفة المنصوص علیها في المادة 

إلى  500دج، بعدما كانت قبل التعدیل من 20.000إلى  10.000وعقوبتها غرامة من 

   دج 1.000

:لف قیمة الغرامة باختلاف درجة المخالفةتخت:بالنسبة لمخالفات الفئة الثانیة- ب

دج في مخالفات الدرجة الأولى بعدما كانت قبل  12.000دج إلى  6.000غرامة من -1

  .دج 500إلى  100التعدیل من 

:غرامة متفاوتة في مخالفات الدرجة الثانیة على النحو الآتي-2

عام أو بالطرق دج في المخالفات المتعلق بالنظام ال 12.000إلى  6.000غرامة من -

.بالأشخاصالعمومیة أو 

.دج في المخالفات المتعلقة بالحیوانات 10.000إلى  5.000غرامة من -

.دج في المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي 8.000إلى  4.000غرامة من -

.دج في المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي 4.000إلى  2.000غرامة من -

دج في مخالفات الدرجة الثالثة بعدما كانت قبل التعدیل  6000إلى  3000غرامة من -3

.)1(دج  100إلى  20من 

العقوبات المقررة للشخص المعنوي:ثانیا

تم إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بموجب تعدیل قانون العقوبات بعدما 

بات والذي حدد العقو 23-06، جاء التعدیل الموالي بموجب القانون رقم 2004سنة 

الأصلیة والتكمیلیة للشخص المعنوي في حال قیام مسؤولیته الجزائیة، وذلك ضمن الباب 

الأول مكرر المستحدث بعنوان العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة في المواد من 

.03مكرر 18مكرر إلى 18

  .319 - 318ص ص بوسقیعة، المرجع السابق، أحسن-1
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ومثلما حدد المشرع عقوبات للشخص الطبیعي قرر أیضا عقوبات أصلیة للشخص 

نوي، إلا أنه ونظرا إلى طبیعة الشخص المعنوي فإن العقوبة الأصلیة الوحیدة المقررة المع

.قانونا للشخص المعنوي هي الغرامة

وبخلاف الشخص الطبیعي الذي حدد له القانون عقوبات أصلیة في الجنایات والجنح 

ات والمخالفات كل على حدى، فإنه بالنسبة للشخص المعنوي فإنه قد نص على العقوب

.الأصلیة المقررة في مواد الجنایات والجنح  والعقوبات المقررة في مواد المخالفات

وما دام أننا قد قلنا أن العقوبة الأصلیة الوحیدة المقررة على الشخص المعنوي هي 

كونها من أهم الغرامة التي هي إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال إلى خزینة الدولة،

.)1(تطبق على الشخص المعنوي وأنسبهاالعقوبات التي

:العقوبة الأصلیة في الجنایات والجنح-1

فإنه إذا قامت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من مكرر18النص المادةطبق

مرة 01الغرامة التي تساوي من:العقوبات التي تطبق علیه هيأجل جنایة أو جنحة فإن 

المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على مرات الحد الأقصى للغرامة 5 إلى

.الجریمة

18أما إذا لم یحدد المشرع غرامة معینة للشخص الطبیعي فإنه و طبقا لنص المادة 

من قانون العقوبات فإن حساب الغرامة للشخص المعنوي یكون بتطبیق النسب 02مكرر 

:القانونیة المقررة للعقوبة كما یلي

السجن المؤبد، تكون الغرامة بالنسبة بالإعدام أوایة معاقب علیهاإذا كانت الجن-

 .دج 2.000.000بمبلغ للشخص المعنوي

غرامة إذا كانت الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت فإن عقوبة الشخص المعنوي هي-

 .دج 1.000.000بمبلغ 

.93، ص المرجع السابق،فرحاويعبد العزیز-1
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غ هي غرامة بمبلأما إذا كانت الجریمة جنحة فإن عقوبة الشخص المعنوي-

  .دج  500.000

:العقوبة الأصلیة في المخالفات-2

فإنه إذا قامت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 1مكرر18طبقا لنص المادة

مرة 01الغرامة التي تساوي من:من أجل مخالفة فإن العقوبات التي تطبق علیه هي

الذي یعاقب على مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون  5 إلى

.الجریمة

والملاحظ أن لهذه العقوبات المالیة دور في تحقیق العدالة إذ أن فرض غرامات مالیة 

تصل إلى خمسة أضعاف ما یفرض على الشخص الطبیعي في الجرائم المماثلة یحقق 

التناسب بین عدم التزام الشخص المعنوي بالتقید بالقانون، وجسامة الأضرار الناجمة عن 

، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن ضآلة الغرامات المالیة المفروضة على الشخص ذلك

.المعنوي تدفعه إلى الإهمال والاستهتار لما یملكه من أموال

الثــاني الفرع

العقوبــات التكمـیـلیـــة

.

تتضمن الانتقاص من الحقوق ، أو ثانویةإضافیة تعتبر العقوبة التكمیلیة عقوبة 

التي یقدر المشرع مدى ضرورة الأخرىوبعض الحقوق ، الوطنیة أولسیاسیة المدنیة وا

العقوبة التكمیلیة عقوبة تلحق المحكوم علیه  أنوهذا یعني ، القضاء بها على المحكوم علیه

مرة ، بعقوبة أصلیة جنائیة أو جنحیة، فیقضي بها القاضي الجنائي بحسب ما یقرره القانون

وقد نص قانون العقوبات على العقوبات بها بصفة اختیاریة یقضي وأخرىبصفة إجباریة 

مكرر البند 18في المادة و  )أولا(التكمیلیة في المادة التاسعة بالنسبة للشخص الطبیعي 

.)ثانیا(الثاني بالنسبة للشخص المعنوي
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العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي:أولا

كان عدد العقوبات التكمیلیة  23ـ  06ن رقم قبل تعدیل قانون العقوبات بموجب القانو 

تحدید الإقامة والمنع من الإقامة والحرمان من مباشرة بعض الحقوق :عقوبات وهي06

.والمصادرة الجزئیة للأموال وحل الشخص المعنوي ونشر الحكم

وبموجب التعدیل أعلاه حذف المشرع واحدة منها وهي حل الشخص المعنوي وأضاف 

وبات أخرى، واحدة منها كانت عقوبة تبعیة وحولها إلى عقوبة تكمیلیة وهي عق 07إلیها 

الحجر القانوني، وبعضها كانت تدابیر أمن شخصیة أو عینیة حولها المشرع الجزائري إلى 

عقوبات تكمیلیة كالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط وإغلاق المؤسسة نهائیا أو مؤقتا، 

أو استعمال بطاقات الدفع /استعمال الشیكات ووبعضها عقوبات مستحدثة كالحظر من

والإقصاء من الصفقات العمومیة وسحب أو توقیف رخصة السیاقة أو إلغائها مع المتع 

.استصدار رخصة جدیدة وسحب جواز السفر

عقوبة، 12وبذلك ارتفع عدد العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي إلى 

ن إجباریة وإما أن تكون اختیاریة، والأصل فیها أن تكون والعقوبات التكمیلیة إما أن تكو 

.)1(جوازیة ومع ذلك نص القانون على إجباریة بعض العقوبات التكمیلیة

هي تلك العقوبة التي یجب على القاضي الجنائي بمناسبة الإجباریةالعقوبات التكمیلیة 

عقوبة الحجر القانوني تطبیقا  وهي الإدانة لارتكاب جنایة القضاء بها مقترنة بعقوبة أصلیة،

تطبیقا للمادة والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والدینیة والعائلیة، مكرر9لحكم المادة 

.من قانون العقوبات1مكرر 15والمصادرة طبقا للمادة 1مكرر9

من مباشرة حقوقهالأصلیةتنفیذ العقوبة أثناءهو حرمان المحكوم علیه :الحجر القانوني

وهي  ،المحجور علیه الأحكام المقررة للحجر القضائيأموالوتطبق على إدارة ،المالیة

من 90فتنص المادة،عقوبة تكمیلیة یجب الحكم بها كلما قضت المحكمة بعقوبة جنایة

."في حالة الحكم بعقوبة جنائیة تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني "قانون العقوبات

  .326 - 325ص ص بوسقیعة، المرجع السابق، أحسن-1
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09نصت علیها المادة:ة الحقوق الوطنیة والدینیة والعائلیةالحرمان من ممارس

:وتتمثل في الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة وهي1مكرر

.من جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمةالإقصاءالعزل أو -

 .مالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو من حمل أي وسا-

شاهدا أمام ، أوعقد أيشاهدا على ، أوخبیرا، أوعدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا-

.القضاء إلا على سبیل الاستدلال

الخدمة في  أومدرسة  إدارةوفي ، التدریس أوالأسلحة، الحرمان من الحق في حمل -

.مراقبا أومدرسا  أومؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا 

.صیا أو قیماعدم الأهلیة لأن یكون و -

.بعضها أوسقوط حقوق الولایة كلها -

تلك العقوبات یجب على القاضي كلما حكم بعقوبة  أنمن المادة 02وتقرر الفقرة 

.)1(سنوات10عشر أقصاهاأكثر لمدة  أوبالحرمان منها في حق الأمر،جنائیة

معینة موالأ إضافةوهي ، هي عقوبة تكمیلیة عینیة ترد على مال معین:المصادرةاما 

الأیلولةالمصادرة هي من قانون العقوبات بأن  01فقرة  15 فتعرفها المادة،للدولة

إذ ، أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء، النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة

التي الأشیاءیقضي بمصادرة  أنجنحة  أوفي حالة الحكم في جنایة یجوز للقاضي 

وكذلك ، تلك التي تحصلت منها أوانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة ك أواستعملت 

و في حالة الإدانة ،مرتكب الجریمةلمكافأةالتي استعملت الأخرىالمنافع  أوالهبات 

مخالفة  أولارتكاب جنایة تكون المصادرة وجوبیة، أما في حالة الإدانة لارتكاب جنحة 

مع مراعاة الغیر حسن ،ى هذه العقوبةیكون القانون نص عل أنفیشترط للقضاء بذلك 

.النیة

  .376 ص، المرجع السابق،عبد االله اوهایبیة-1
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الأمریتعین ،الأشیاء التي تصادر بقولهامن قانون العقوبات 16وتعرف المادة 

، بیعها جریمة أوحیازتها  أوحملها  أواستعمالها  أوالتي تشكل صناعتها الأشیاءبمصادرة 

.)1(ضرةم أوالتنظیم خطیرة  أوالتي تعد في نظر القانون الأشیاءوكذا 

أشرنا إلیه أعلاه الأصل في العقوبات فكما العقوبات التكمیلیة الاختیاریةفي حین فان 

التكمیلیة أنها عقوبات اختیاریة غیر ملزمة للقاضي فیترك السلطة التقدیریة للقضاء الجنائي 

مقترنة الحكم بها،فالعقوبة التكمیلیة الاختیاریة یجوز الحكم بها  إلىفي تقدیر مدى الحاجة 

، فلا توقع بمفردها لأنها جزاء جنائي إضافي أو ثانوي لا توجد إلا بوجود أصلیةمع عقوبة 

.العقوبة الأصلیة

الإقامةتحدید :نذكر منهامن قانون العقوبات  18إلى  11من وقد نظمته المواد

ل في غیر المصادرة الجزئیة للأمواـ الحرمان من مباشرة بعض الحقوقالإقامةـ المنع من .

.)2(نشر الحكمـ وحل الشخص الاعتباريـ الجنایات

العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي:ثانیا

والجنح والتي مكرر من قانون العقوبات التكمیلیة في مواد الجنایات 18حددت المادة

:تطبق واحدة منها أو أكثر، وقد وردت بالترتیب الآتي

:حل الشخص المعنوي-1

وبة بمثابة الإعدام تجاه الشخص الطبیعي والمقصود بها كعقوبة هو إنهاء وهي عق

وجود الشخص المعنوي، مع العلم أن القانون لم یلزم القاضي بالنطق بها، إذ تبقى له السلطة 

.التقدیریة إزاءها

:سنوات05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز-2

فإن هذه العقوبة كانت من قبیل ،2006ات سنة قانون العقوبلملاحظ قبل تعدیلاو 

.378-377، ص صنفسه، المرجع عبد االله اوهایبیة-1

  .380ص  ،المرجع السابق،عبد االله اوهایبیة-2
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.)1(التدابیر العینیة التي تطبق على الشخص المعنوي

:سنوات05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز-3

وقد یكون هذا المنع بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، ویبقى القاضي متمتعا بالسلطة 

قصد بها أن یستبعد الشخص المعنوي المدان من كل التقدیریة في تحدید هذه النشاطات، وی

صفقة تبرمها الدولة وجماعاتها المحلیة ومؤسساتها العامة، وبصفة عامة كل المشاریع التي 

.تلجأ طواعیة أو على سبیل الإلزام إلى تطبیق إجراءات قانون الصفقات العمومیة

:المصادرة-4

لجریمة أو نتج عنها، والمصادرة وذلك بمصادرة الشيء الذي أستعمل في ارتكاب ا

هي نزع ملكیة مال من صاحبه جبرا وإضافته إلى ملكیة الدولة دون مقابل، كما أنه لا یترتب 

على نزع ملكیة هذا المال أي خصم من مقدار الضرائب المستحقة علیها، فهي ذات أثر 

جهة أخرى إلى إذ تتعرض لعقوبة جزائیة من جهة، ومن، مزدوج بالنسبة للشركات التجاریة

خسارة المال المصادر، أضف إلى ذلك الانخفاض في رقم أعمالها وذلك یعود لانخفاض في 

.)2(مردود إنتاجها

:نشر وتعلیق حكم الإدانة-5

وهو ما یلحق أضرارا بسمعة الشخص المعنوي، الأمر الذي یبعد الغیر عن التعامل 

.معه

:الوضع تحت الحراسة القضائیة-6

سنوات، وقد حدد القانون نطاقها في النشاط المؤدي إلى 05لا تتعدىوذلك لمدة 

ارتكاب الجریمة، ویقصد بالحراسة القضائیة الوضع تحت إشراف القضاء لمدة معینة، 

وطبیعة هذه العقوبة تقترب من نظام الرقابة القضائیة الذي یؤمر به أثناء مرحلة التحقیق 

هدف من هذه المراقبة التأكد بأن الشخص القضائي ضد الشخص الطبیعي، ویتمثل ال

.95، ص السابقالمرجع ،فرحاويعبد العزیز-1

  .93 ص، نفسهالمرجع فرحاوي،عبد العزیز-2
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المعنوي المحكوم علیه یحترم الأنظمة التي تحكم المعاملات التجاریة، والتي تنظم 

.)1(نشاطاتها

من قانون 01مكرر 18وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وطبقا لنص المادة 

بمناسبة المخالفات وهي العقوبات قد سن عقوبة تكمیلیة وحیدة بالنسبة للشخص المعنوي

.عقوبة المصادرة

من قانون العقوبات یسأل جزائیا كلا 03مكرر 18وختاما فإنه وطبقا لنص المادة 

من الشخص الطبیعي الشخص المعنوي ویقع تحت طائلة التجریم عن خرق الالتزامات 

س من سنة المترتبة عن القضاء بالعقوبات التكمیلیة وذلك بمعاقبة الشخص الطبیعي بالحب

 .دج 500.000إلى  100.000سنوات وبغرامة من  05إلى 

الثــالــث الفرع

العقــوبــات البــدیــلـــة

تعد العقوبات البدیلة من المسائل المستحدثة في التشریعات الجزائیة المعاصرة یلجأ 

للقاضي إلیها في مواجهة الجانحین المبتدئین أو غیر الخطیرین، وتهدف أساسا إلى السماح 

باستبدال العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة التي قد ینطق بها جزاء للجنح بعقوبات سالبة 

.أو مقیدة لبعض الحقوق

وبدائل العقوبة نوعان العقوبات السالبة للحقوق مثل عقوبة المصادرة، والعقوبات 

شاط مهني أو المقیدة للحقوق مثل توقیف أو إلغاء رخصة السیاقة والمنع من ممارسة ن

.)2(اجتماعي

ة في وضع ملامح سیاسة عقابیة تتماشى هملقد خطى المشرع الجزائري خطوة م

والسیاسة الجنائیة، من خلال ما أدخله من بدیل عقابي عن عقوبة الحبس قصیر المدة، 

العمل للنفع العام، وهو من البدائل 2009حیث اعتمد حین تعدیله لقانون العقوبات سنة 

.94، ص السابقالمرجع فرحاوي،العزیزعبد -1

.320-319بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص أحسن-2
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التي تعرفها السیاسة الجنائیة الحدیثة، ففي كثیر من الأحیان یصادف أن یجد الأساسیة

القاضي مجرما ارتكب جریمة بطریق الصدفة أو نتیجة اندفاع منه، وأن ظروفه تدعوا إلى 

الاعتقاد بأنه سوف لن یعود إلى ارتكاب جریمة جدیدة مستقبلا، وعلیه فقد یكون من المفید

لما قد ینجم عن تنفیذها من ضرر كبیر، خاصة إذا كانت قصیرةعدم توقیع العقوبة علیه

.)1(المدة

ولعل ظهور العقوبات البدیلة وتجسیدها في أرض الواقع لم تكن من العدم، بل كانت 

عدم التوصل إلى حمایة المجتمع من خلال فشل العقوبة في أهمهالها عدة مبررات ودوافع، 

.ردع الجناة الذین تتوافر لدیهم الخطورة الإجرامیةوعدم فاعلیتها في مكافحة الجریمة،

:ومن أهم المبررات التي أدت إلى ظهور العقوبات البدیلة نذكر

عقوبة الحبس قصیرة المدة لا تحقق مقصد الردع العام في العقوبة وذلك باختلاط -1

.المجرم المبتدئ مع المجرم الخطیر

مجرم، وذلك لترتب علیها آثار خطیرة الحبس قصیرة المدة غیر كافي لتأهیل وإصلاح ال-2

.على المحكوم علیه مما تجعله معتاد على الإجرام

وهذا  الحبس قصیرة المدة یؤدي على اختلاط المحكوم علیه بغیره من المجرمین-3

.الاختلاط یؤدي إلى مفاسد كثیرة

الحبس قصیرة المدة یؤثر على حیاة المحكوم علیه وأسرته وسمعته بین المجمع الذي -4

یعیش فیه وفي بعض الأحیان یؤثر على منصب عمله مما یجعله ینجر إلى الانحراف 

.)2(والعودة إلى الجریمة

وبتفحصنا للنظام العقابي والإجرائي فإنه یتبین لنا أن المشرع قد نص في قانون 

العقوبات والإجراءات الجزائیة على عقوبات صنفها الفقه الجنائي على أساس أنها عقوبات 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في سوهیلة حمادو، العقوبات البدیلة في التشریع الجزائي الجزائري،حدة بوستة،-1

.49، ص 2016-2015بومرداس، ، جامعة أحمد بوقرة، كلیة الحقوقتخصص قانون عام معمق،،نالقانو 

.181عبد االله زیاني، المرجع السابق، ص -2
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منها عقوبات كلاسیكیة تتمثل في الغرامة الجزائیة ونظام وقف تنفیذ العقوبة، نظام بدیلة

وعقوبات أخرى الإفراج المشروط ونظام الحریة النصفیة، والتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة،

.حدیثة نخص بالذكر العمل للنفع العام وهو النظام الساري المفعول في الوقت الحالي

الأنظمة المذكورة فیما عدة عقوبة العمل للنفع العام لا یمكن إلا أن العقوبات و 

تصنیفها عقوبات بدیلة، لأن العقوبة البدیلة كما هو مشار إلیه أعلاه، هو نظام یهدف أساسا 

إلى السماح للقاضي باستبدال العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة التي قد ینطق بها جزاء 

.لبعض الحقوقللجنح بعقوبات سالبة أو مقیدة

وبالتالي فالغرامة مثلا هي عقوبة صنفها المشرع الجزائري عقوبة أصلیة یمكن النطق 

بها لوحدها كجزاء على الفعل المجرم قانونا، بل هنالك جرائم نص المشرع فیها على عقوبة 

.أصلیة وحیدة هي الغرامة

العقوبة الأصلیة وبالتالي عندما نقول عقوبة بدیلة فنعني بها عقوبة تستبدل محل 

الذي هو عقوبة الحبس قصیر المدة، ولذلك نقول أن عقوبة العمل للنفع العام هي العقوبة 

الوحیدة التي صنفها المشرع الجزائري كعقوبة بدیلة، 

شرع الجزائري استحدثها بمناسبة مقبل التطرق إلى مضمون هذه العقوبة نقول أن ال

، 2009فیفري سنة 25المؤرخ في  01-09رقم  تعیله لقانون العقوبات بموجب القانون

إلى  1مكرر05حیث أضاف الفصل الأول مكرر بعنوان العمل للنفع العام في المواد من 

.6مكرر05

وتأكیدا لما قلناه بتصنیف هذه العقوبة كعقوبة بدیلة كون المشرع الجزائري لم یدرج 

لعقوبات الأصلیة، ذلك أنه وبالرجوع المواد المنظمة له ضمن أحكام الفصل الأول المعنون با

إلى الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات المعنون بالعقوبات المطبقة على 

فصول، الفصل الأول معنون 03الأشخاص الطبیعیة نجده قبل التعدیل أعلاه مقسم إلى 

2006سنةبالعقوبات الأصلیة، والفصل الثاني الملغى بموجب تعدیل قانون العقوبات

معنون بالعقوبات التبعیة، والفصل الثالث معنون بالعقوبات التكمیلیة، وما دام أن المشرع 
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أدرج لعقوبة العمل للنفع العام فصل مستقل به فهذا یؤكد ما نقول به بتصنیف هذه العقوبة 

.بأنها عقوبة بدیلة

عمل مفید لصالح هیئة إلزام المحكوم علیه بوتعرف عقوبة العمل للنفع العام على أنها 

ولهذه العقوبة نفس أو مؤسسة عامة بصورة مجانیة ولمدة محدد قانونا تقررها المحكمة،

خصائص العقوبة الأصلیة إلا أنها تنفرد بخاصیتین وهما أولا الفحص الدقیق والشامل 

تتمثل ، والثانیة)وضعیته الاجتماعیة والمهنیة والصحیة(للمحكوم علیه قبل بدایة أداء العمل 

في ضرورة الموافقة من طرف المحكوم علیه بعد عرضها علیه من طرف القاضي، بحیث 

.أن له حق رفض القیام بهذه العقوبة

مكرر من 05وقد عرف المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام في نص المادة

دة زمنیة محددة قیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون أجر لم"قانون العقوبات كما یلي

.)1("شهر لدى الشخص المعنوي من القانون العام 18في أجل أقصاه 

وبذلك نرى أن المشرع الجزائري قد خالف في تصنیف هذه العقوبة باقي التشریعات 

في حین أن بعض التشریعات المقارنة المقارنة، واعتبرها عقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة،

للنفع العام عقوبة تكمیلیة وأخرى اعتبرتها عقوبة تبعیة للعقوبة الحبسیة اعتبرت عقوبة العمل

.بعد فترة اختبار أو عقوبة أصلیة

2مكرر  05و  1مكرر 05تینبالنسبة لشروط تطبیق هذه العقوبة فقد نظمتها الماد

المتضمن 2009أفریل سنة 21المؤرخ في 02من قانون العقوبات والمنشور الوزاري رقم 

ضیح كیفیة تطبیق هذه العقوبة وشروطها، وتجدر الإشارة إلى أنه وقبل تعدیل قانون تو 

العقوبات كان قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج المحبوسین اجتماعیا ینص في مادته 

تتولى إدارة السجون ضمان تطبیق العقوبات السالبة للحریة والتدابیر الأمنیة، "الخامسة

یسهر قاضي تطبیق "منه على أنه23كما نصت المادة "،ا للقانونوالعقوبات البدیلة وفق

فتیحة مزوزي، العقوبات البدیلة كشكل من أشكال الحد من العقاب في التشریع الجزائري، مخبر الدراسات القانونیة -1

.592، ص 2021، 1العدد ، 8، المجلد حقوقیةالدراسات المجلة المقارنة، 
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العقوبات، فضلا عن الصلاحیات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون، على مراقبة 

مشروعیة تطبیق العقوبات والعقوبات البدیلة وعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابري تفرید 

.)1("العقوبة

عقوبة العمل للنفع العام إلى شروط تتعلق بالمحكوم ویمكن تقسیم هذه شروط تطبیق

.)2(علیه وشروط متعلقة بالعقوبة المتطرق بها وشروط تتعلق بالحكم والقرار

الشـروط المتعلقـة بالمحكوم علیه:

أن لا یكون مسبوقا قضائیا، ونشیر هنا أن المشرع الجزائري لم یحدد مفهوم المسبوق -1

نعود إلى القواعد العامة في تحدید مفهوم المسبوق قضائیة قضائیا في هذا الباب وبذلك 

.من قانون العقوبات5مكرر53وفقا لما حددته المادة 

.سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة16أن لا یقل سنه عن -2

.موافقة المحكوم علیه الصریحة على عقوبة العمل للنفع العام-3

الشـروط الـمتعلقـة بالعقوبـة:

.سنوات حبسا03لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا للجریمة المرتكبة  أن -1

.أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة حبسا نافذا-2

.شهر من صیرورة الحكم نهائیا18تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام خلال -3

اعة س20وما بین ساعة بالنسبة للبالغ،600ساعة و40أن تتراوح مدة العمل ما بین -4

.ساعة بالنسبة للقاصر 300و

الشروط المتعلقة بالحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام:

.ضرورة ذكر العقوبة الأصلیة-1

.278عبد االله زیاني، المرجع السابق، ص -1

عمر مازیت، قاضي تطبیق العقوبات ونائب عام مساعد بمجلس قضاء بجایة، بحث ودراسة حول عقوبة العمل للنفع -2

، تم https://www.mohamah.net/lawالعام وفقا لقانون العقوبات الجزائري منشورة على الموقع الإلكتروني 

.12/06/2023الاطلاع علیه بتاریخ 
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.ضرورة ذكر أن عقوبة الحبس النافذ استبدلت بالعمل للنفع العام-2

.ضرورة أن یكون الحكم حضوریا وجاهیا-3

الحق في قبول أو رفض هذه العقوبة البدیلةالتنویه إلى أن المحكوم علیه قد أعطي -4

.تنبیه المحكوم علیه إلى أنه في حالة الإخلال بالالتزامات تطبق علیه العقـوبة الأصلیة-5

ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام-6

لقد أعطى المشرع الجزائري :جراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العاماما بالنسبة لا

الحكم سواء على مستوى الدرجة الأولى أو الاستئناف السلطة التقدیریة في لجهات 

إمكانیة استبدال عقوبة الحبس النافذ بعقوبة العمل للنفع العام إذا رأى القاضي جدوى في 

إقرار هذه العقوبة البدیلة من عدمه، وبـما أن عقوبة العمل للنفع العام تعد عقوبة بدیلة 

یجب علیه اتخاذ العقوبة الحبسیة الأصلیة والنطق بها قبل فإن المحكمة أو المجلس

اللجوء للعقوبة العمل للنفع العام، بمعنى أنه بعد الانتهاء من إجراءات المحاكمة 

والانسحاب للمداولة وتقریره للعقوبة الأصلیة ومع توافر الشروط السابق ذكرها وتوافر 

یلة، فإنه یعود للجلسة العلنیة للنطق بالعقوبة لدیه قناعة إفادة المتهم المدان بالعقوبة البد

الحبسیة ویستطلع رأي المتهم بعدها في قبوله من عدم قبوله استبدال العقوبة الأصلیة 

بعقوبة العمل للنفع العام، فإذا وافق المدان على عقوبة العمل للنفع العام تصرح المحكمة 

لحجم الساعي للعمل المطلوب، باستبدال عقوبة الحبس بالعقوبة البدیلة مع تحدید ا

وتنبیهه بأن عدم احترامه للالتزامات المفروضة علیه سیؤدى لتنفیذ العقوبة الحبس 

.الأصلیة

ساعة  600 إلىساعة 40مدة العمل للنفع العام مابین 1مكرر 05حددت المادة 

ساعة للقصر، وقد وضعت معیار لذلك في حساب ساعات 300ساعة إلى 20للبالغین و

العمل حسب العقوبة الحبسیة المقررة، وذلك بحساب ساعتین عمل عن كل یوم حبس، 
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وبذلك فإنه لا یجوز أصلا النزول عن الحد الأدنى المقرر أو تجاوز الأقصى سواء بالنسبة 

.)1(للبالغین أو القصر بطبیعة الحال

الثـانــيالمطلب

تدابیـر الأمــن كصـورة من صـور الجــزاء الجزائي

قد نظم المشرع الجزائري تدابیر الأمن في قانون العقوبات وذلك ضمن أحكام الباب ل

الثاني المعنون بتدابیر الأمن من الكتاب الأول المعنون بالعقوبات وتدابیر الأمن، وفي هذا 

یكون جزاء "الإطار تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات على أن 

ومن هنا نلاحظ وكأن "العقوبات وتكون الوقایة منها باتخاذ تدابیر أمن الجرائم بتطبیق 

ولقد اعتمد .)2(المشرع الجزائري قد قصر صفة الجزاء على العقوبات ولم یقرها لتدابیر الأمن

المشرع الجزائري على المعیار الموضوعي في تقسیم تدابیر الأمن، ونص علیها في المادتین 

نتناول  تدابیر ".تدابیر الأمن "انون العقوبات تحت عنوان قبل التعدیل من ق 20و 19

)الثاني  الفرع(.نتناول  تدابیر الأمن العینیةثم )الأول الفرع(الأمن الشخصیة،

الأول الفرع

تدابـیــر الأمــن الشخــصــیــة

ـ الحجز 1:تدابیر الأمن هي":من قانون العقوبات على ما یلي19نصت المادة 

"ـ الوضع في مؤسسة علاجیة ) اولا(في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة القضائي

.)ثانیا(

الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة: أولا

بعد تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 19هذه هي الصیاغة الحالیة للمادة 

تدابیر ":هذا التعدیل كانت كما یليقبل19وتجدر الإشارة إلى أن صیاغة المادة 06-23

ـ الوضع في مؤسسة 2ـ الحجز القضائي في مؤسسة نفسیة 1:الأمن الشخصیة هي

.عمرمازیت، قاضي تطبیق العقوبات ونائب عام مساعد بمجلس قضاء بجایة، المرجع السابق-1

  .50ص  رضوان بدور، المرجع السابق،-2
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ـ سقوط حقوق السلطة الأبویة 4ـ المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن 3علاجیة 

."كلها أو بعضها 

المتعلق بتدابیر فالملاحظ أن المشرع الجزائري بمناسبة تعدیله لأحكام هذا الباب 

تدابیر الأمن "بحذف عبارة الشخصیة فبعد أن كانت الصیاغة 19الأمن عدل أحكام المادة 

قبل التعدیل 19، كما أن المادة "تدابیر الأمن هي "أصبحت الصیاغة "الشخصیة هي 

تدابیر أمن شخصیة، في حین أنها بعد التعدیل أصبحت تتضمن تدبیرین 04كانت تتضمن 

.للأمنشخصیین

وهذا لا یعني أن المشرع الجزائري تخلى عن تصنیف تدابیر الأمن إلى شخصیة 

20تعدد تدابیر الأمن الشخصیة والمادة 19نه وقبل التعدیل كانت المادة أوعینیة بحیث 

تعدد تدابیر الأمن العینیة، كما لا یعني كذلك بأنه قد قلص من تدابیر الأمن الشخصیة من 

19دبیرین، وإنما أصبح المشرع الجزائري ینص على ما تم إلغاؤه من المواد تدابیر إلى ت04

.وما یلیها المنظمة لتدابیر الأمن في المواد التاسعة وما یلیها المنظمة للعقوبات التكمیلیة

ذلك أن ما تم إلغائه و تحویل مكان النص علیه تحمل طابعا قانونیا مزدوجا، فیمكن 

.ما یمكن القضاء بها كعقوبة تكمیلیةالقضاء بها كتدبیر أمن ك

من قانون العقوبات تشیر إلى الحجز 19كما هو مشار إلیه أعلاه فإن المادة 

القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة كتدبیر أول من تدابیر الأمن الشخصیة، 

وضع " :همن قانون العقوبات هذا التدبیر على أن21وقد عرفت الفقرة الأولى من المادة 

الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض بسبب 

."خلل في قواه العقلیة قائم وقت ارتكاب أو اعتراه بعد ارتكابها

ونشیر بأنه وقبل التعدیل كان ینص المشرع الجزائري على حجز في مؤسسة نفسیة، 

نالك فرق كبیر بین مؤسسة نفسیة ومؤسسة وحسنا فعل المشرع الجزائري بهذا التعدیل إذ ه

.استشفائیة للأمراض العقلیة
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جهات التحقیق أعلاه فإنه یجوز لجهات الحكم و 21وطبقا للفقر الثانیة من المادة 

إصدار الأمر بوضع متهم في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة في حالة صدور أمر أو 

لعقوبة أو براءته أو بانتفاء وجه الدعوى، غیر حكم أو قرار یقضي بإدانته أو بإعفائه من ا

.أنه في الحالتین الأخیرتین یجب أن تثبت مشاركته المادیة في الوقائع

ویتوجب طبقا للفقرة الثالثة من نفس المادة أن یثبت الخلل العقلي بموجب خبرة طبیة 

.یجریها أهل الاختصاص بأمر الجهة القضائیة المختصة

ي في مؤسسة علاجیةالوضع القضائ:ثانیا

من قانون العقوبات، وقد عرفت الفقرة 19وهو التدبیر الثاني الذي أشارت إلیه المادة 

وضع شخص مصاب "من قانون العقوبات هذا التدبیر على أنه 22الأولى من المادة 

بإدمان اعتیادي ناتج من تعاطي مواد كحولیة أو مخدرات تحت الملاحظة في مؤسسة 

غرض، وذلك بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال مهیأة لهذا ال

."إلیها الشخص إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان 

ویتم الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة طبقا للشروط المقررة للوضع في المؤسسة 

كم بل ولجهات التحقق أیضا استشفائیة للأمراض العقلیة، بمعنى أنه یجوز لجهات الح

إصدار الأمر بوضع المتهم في المؤسسة علاجیة حتى في حالة صدور حكم بالبراء أو 

.بالإعفاء من العقوبة أو بانتفاء وجه الدعوى متى ثبت مشاركته في الواقعة المادیة

وفي الأخیر نشیر إلى أن الفقرة الثالثة من المادة أعلاه تجیز مراجعة هذا التدبیر 

.النظر إلى تطور الخطورة الإجرامیة للشخص المعنيب

كما هو مشار إلیه أعلاه فإن هذا :المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فناما

من قانون العقوبات قبل التعدیل، 19التدبیر هو التدبیر الثالث الذي كانت تنص علیه المادة 

بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط یجوز الحكم "على أنه  1الفقرة  23وكانت تعرفه المادة 

أو فن على المحكوم علیه لجنایة أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجریمة التي ارتكبت صلة 

.مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن، وأنه یوجد خطر من تركه یمارس أیا منها
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.سنوات10ویصدر الحكم بالمنع لمدة لاتتجاوز عشر

."ذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء ویجوز أن یأمر بالنفا

وتم حذف هذا 23تم إلغاء المادة 2006إلا أنه وبتعدیل قانون العقوبات سنة 

وهو لا یعني أن المشرع الجزائري قد ألغى هذا التدبیر بصفة 19التدبیر من صیاغة المادة 

بعبارة 06مطة 09نهائیة وإنما أدمجه ضمن العقوبات التكمیلیة ونص علیه في المادة 

.مكرر منه16المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، وعرفته المادة 

دائما كما هو مشار إلیه :حقوق السلطة الأبویة كلها أو بعضهالسقوط بالسبة

من قانون 19أعلاه فإن هذا التدبیر هو التدبیر الرابع الذي كانت تنص علیه المادة 

عندما یحكم ":من قانون العقوبات على أنه24المادة العقوبات قبل التعدیل، وكانت تعرفه

القضاء على أحد الأصول لجنایة أو جنحة وقعت منه على شخص أحد أولاده القصر یقرر 

أن السلوك العادي للمحكوم علیه یعرضهم لخطر مادي أو معنوي فإنه یجوز له أن یقضي 

حقوق السلطة الأبویة أو بسقوط سلطته الأبویة ویجوز أن ینصب هذا السقوط على كل 

.بعضها ألا یشمل إلا واحدا أو بعضا من أولاده

."یجوز أن یأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء و 

وتم حذف هذا 24تم إلغاء المادة 2006إلا أنه وبتعدیل قانون العقوبات سنة 

هذا التدبیر بصفة وهو لا یعني أن المشرع الجزائري قد ألغى19التدبیر من صیاغة المادة 

نهائیة وإنما أدمجه ضمن الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة من 

بعبارة سقوط حقوق الولایة 06مطة 1مكرر09العقوبات التكمیلیة ونص علیه في المادة 

.)1(كلها أو بعضها

.54رضوان بودور، المرجع السابق، ص -1
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الثـانــي الفرع

تدابـیــر الأمــن العـیـــنـیـة

رع الجزائري بمناسبة تعدیله لأحكام هذا الباب المتعلق بتدابیر الأمن المش الغي  

مصادرة الأموال)1(:تدابیر الأمن العینیة هي":على ما یليالتي ننص 20المادة   ألغى

قد ألغى تدابیر الأمن العینیة بصفة مطلقة، وإنما انه یعنيوهذا لا  أ "إغلاق المؤسسة)2(

أصبح المشرع الجزائري ینص علیها في المادة التاسعة وما یلیها كما هو مشار إلیه أعلاه

من المواد المنظمة للعقوبات التكمیلیة، وذلك باعتبارها تحمل طابعا قانونیا مزدوجا، فیمكن 

ومنه فإن تدابیر الأمن العینیة .القضاء بها كتدبیر أمن كما یمكن القضاء بها كعقوبة تكمیلیة

)ثانیا(إغلاق المؤسسة، )أولا( مصادرة الأمــوالئري هيفي قانون العقوبات الجزا

مصادرة الأمــوال :أولا

من قانون العقوبـات قبل إلغائها بمناسبة تعدیل قانون العقوبات سنة 25نصت المادة 

یجوز أن یؤمر بمصادرة الأشیاء المضبوطة كتدبیر من تدابیر الأمن إذا ":على أنه2006

.الها أو حملها أو حیازتها أو بیعها یعتبر جریمةكانت صناعتها أو استعم

."ومع ذلك یجوز الأمر بردها لصالح الغیر حسن النیة

، وهو لا 25و 20تم إلغاء المادتین 2006إلا أنه وبتعدیل قانون العقوبات سنة 

یعني أن المشرع الجزائري قد ألغى هذا التدبیر بصفة نهائیة وإنما أدمجه ضمن العقوبات 

بعبارة المصادرة الجزئیة للأموال، وعرفته 05مطة 09لیة ونص علیه في المادة التكمی

المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال ":منه بقولها15المادة 

."معینة ، أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء 

ا الإجراء یعتبر كتدبیر كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أشار إلى أن هذ

یتعین الأمر بمصادرة الأشیاء ":التي تنص على ما یلي16أمن بصریح العبارة في المادة 
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التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حیازتها أو بیعها جریمة، وكذا الأشیاء 

.التي تعد في نظر القانون أو التنظیم خطیرة أو مضرة

لمصادرة كتدبیر أمن، مهما یكن الحكم الصادر في الدعوى وفي هذه الحالة تطبق ا

."العمومیة 

إغلاق المؤسسة:ثانیا

من قانون العقوبـات قبل إلغائها بمناسبة تعدیل قانون العقوبات سنة 26نصت المادة 

یجوز أن یؤمر بإغلاق المؤسسة نهائیا أو مؤقتا في الحالات وبالشروط ":على أنه2006

."في القانون المنصوص علیها 

تم إلغاء 2006وكما هو مشار ومؤكد علیه أعلاه فإنه وبتعدیل قانون العقوبات سنة 

وهو لا یعني أن المشرع الجزائري قد ألغى هذا التدبیر بصفة نهائیة وإنما  26و 20المادتین 

بعبارة إغلاق 07مطة 09أدمجه ضمن العقوبات التكمیلیة ونص علیه في المادة 

یترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع ":منه بقولها1مكرر16عرفته المادة المؤسسة، و 

."المحكوم علیه من أن یمارس فیها النشاط الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته

من خلال ما ذكر أعلاه  نلاحظ بأن تدابیر الأمن مثلها مثل العقوبة، تمس بمختلف 

للحریة أو مقیدة لها، وتارة سالبة جوانب حقوق الفرد ومصالحه، فهي تارة تكون سالبة 

للحقوق أو منقصة لها، وتارة أخرى تكون ماسة بالأموال، لكنها لا تمتد إلى المساس ببدن أو 

.)1(شرف و اعتبار المحكوم علیه

.54بودور، المرجع السابق، ص رضوان-1
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اني المبــحــث الث

تـقــدیــــر الجــزاء الجزائي

ه عن جـزء مـن سلطاته السلطة التقدیریة هي رخصة منحها المشرع للقاضي تنازلا من

في سبیل التطبیق الواقعي للقاعدة الجنائیة، ذلك أن المشرع هو الوحید الذي یملك سـلطة سن 

القواعد القانونیة، إلا أنه لا یمكنه الإحاطة بجمیع فروض القاعدة الجنائیة، فیترك ذلك 

قاعدة القانونیة بناء للقاضي باعتباره الأكثر احتكاكا بالواقع ومن ثم تحدید الأثر السدید لل

تقدیر العقوبة یقوم وفي ظل إعمال القاضي لسلطته في.على أثر الجریمة وظروف مرتكبیها

.بتطبیق هذه الأخیرة لكل مجرم على حدى تطبیقا لما یعرف بالتفرید القضائي العقابي

مظاهر سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة متعددة، ولا تقتصر فقط على  إن

ج ما بین الحدین الأدنى والأقصى المنصوص علیهما قانونا، وإنما تتعداها لتشمل حریة التدر 

الاختیار النوعي للعقوبة و وقف تنفیذها كما منحت له سلطة النزول عن الحد الأدنى عند 

المطلب (.تطبیق الظروف المخففة أو الارتفاع عن الحد الأقصى في الظروف المشدد

)المطلب الثاني(اضي الجزائي في الحكم بتدابیر الأمن سلطة الق  وكذا  )الأول

المطـــلــب الأول

تقدیر العقوبة بین التخفیف والتشدید

انتهجت معظم التشریعات الجنائیة تصنیف العقوبات إلى عقوبات أصلیة وعقوبات 

لى منه، حیث قسم العقوبات إ5تكمیلیة ومن بینها قانون العقوبات الجزائري في نص المادة 

لندرس.عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة، وفي هذا المطلب نركز على العقوبات الأصلیة

والأعذار القانونیة والظروف )الفرع الثاني(و وقف التنفیذ،)الفرع الأول(الظروف المخففة

.)الفرع الثالث(المشددة
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الفرع الأول

الظروف المخففة

ني المعنون بالظروف المخففة من الفصل القسم الثانص علیها المشرع الجزائري في

الثالث المعنون بشخصیة العقوبة من الباب الثاني المعنون بمرتكبي الجریمة من الكتاب 

8مكرر 53إلى  53الثاني المعنون بالأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة في المواد من 

عطى للقاضي السلطة من قانون العقوبات، وعلیه فإن المشرع نص على الظروف المخففة وأ

التقدیریة في تخفیض العقوبة، كما أعطى له سلطة الاختیار بین نوعین من العقوبة الحبس 

اولا  لظروف المخففة في مادة الجنایاتومیز بین ا.والغرامة

الظروف المخففة في مادة الجنایات: أولا

ر المسبوق، في منح ظروف التخفیف بین المسبوق قضائیا وغیالمشرع الجزائريمیز

.وعلیه وقبل الشروع في شرح المضمون ینبغي تعریف الشخص المسبوق قضائیا

من قانون العقوبات فإنه یعد مسبوقا قضائیا كل 5مكرر53طبقا لنص المادة 

شخص طبیعي محكوم علیه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحریة مشمولة أو غیر مشمولة 

ن القانون العام دون المساس بالقواعد المقررة لحالة بوقف التنفیذ، من أجل جنایة أو جنحة م

  .العود

من قانون العقوبات فإنه یجوز 53طبقا لنص المادة :بالنسبة لغیر المسبوق قضائیا

:تخفیض العقوبات بالنسبة للشخص الطبیعي الذي تقرر إفادته بالظروف المخففة كما یلي

.نا للجنایة هي الإعدامسنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة قانو 10-

.سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجنایة هي السجن المؤبد07-

20سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجنایة هي السجن المؤقت من 05-

.سنة30سنة إلى 

10من سنوات حبسا إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجنایة هي السجن المؤقت 03-

.سنة20سنة إلى 
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05سنة واحدة حبس إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجنایة هي السجن المؤقت من -

.سنة10سنة إلى 

من قانون العقوبات فإنه 1مكرر53طبقا لنص المادة :بالنسبة للمسبوق قضائیاأما

العقوبات كما بالنسبة للشخص الطبیعي المسبوق الذي تقرر إفادته بالظروف المخففة تكون

:یلي

إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجنایة هي الإعدام أو السجن المؤبد وطبقت العقوبة -

1.000.000السالبة للحریة المخففة فإنه یجوز الحكم علیه أیضا بغرامة حدها الأدنى 

دج في الحالة العقوبة المقررة الإعدام، ومن 2.000.000دج وحدها الأقصى 

.دج في حالة العقوبة المقررة هي السجن المؤبد 1.000.000ج إلى د 500.000

إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجنایة هي السجن المؤقت وطبقت العقوبة السالبة -

دج إلى  100.000للحریة المخففة فإنه یجوز الحكم علیه أیضا بغرامة من 

 .دج 1.000.000

علیها قانونا مع السجن المؤقت فإنه وفي هذه الحالة إذا كانت الغرامة منصوص 

.یتوجب على القاضي النطق بها

فإنه إذا حكم بالغرامة یتوجب أن یتم النطق 2مكرر53كما أنه وطبقا لنص المادة 

بها في إطار الحدین المقررین قانونا ولا یجوز النزل عن الحد الأدنى ویعتبر ذلك مخالفة 

.للقانون

ادة الجنحالظروف المخففة في م:ثانیا

.وقد میز المشرع الجزائري فیها أیضا بین المسبوق قضائیا وغیر المسبوق

من قانون العقوبات فإنه 4مكرر53طبقا لنص المادة بالنسبة لغیر المسبوق قضائیا

یجوز تخفیض العقوبات بالنسبة للشخص الطبیعي الغیر مسبوق الذي تقرر إفادته بالظروف 

:المخففة كما یلي
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أو الغرامة، یكون للقاضي سلطة الاختیار /نت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس وإذا كا-

دج، كما یمكن له الحكم 20.000بین تخفیض عقوبة الحبس إلى شهرین والغرامة إلى

.بإحدى هذین العقوبتین بشرط أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجریمة

ا هي الحبس فقط فیجوز استبداله بالغرامة بشرط أن لا أما إذا كانت العقوبة المقررة قانون-

  .دج 500.000دج ولا تتجاوز 20.000تقل قیمتها

من قانون العقوبات فإنه 4مكرر53طبقا لنص المادة بالنسبة للمسبوق قضائیاأما

بالنسبة للشخص الطبیعي المسبوق الذي تقرر إفادته بالظروف المخففة تكون العقوبات كما 

لا یجوز تخفیض عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة :یلي

المرتكبة عمدا، ویجوز الحكم بهما معا في حالة النص على ذلك، ولا یجوز استبدال الحبس 

.بالغرامة

ونشیر أن المشرع هنا استعمل مصطلح الجنح المرتكبة عمدا، وبمفهوم المخالفة أنه 

ر عمدیة فإنه یجوز للقاضي النزل عن الحد الأدنى المقررة قانونا في حالة الجنح الغی

.للجریمة

الظروف المخففة في مادة المخالفات:ثالثا

وهنا وعلى عكس مادة الجنح والجنایات لم یمیز المشرع الجزائري فیها بین المسبوق 

ف المخففة فإنه في حالة منح الظرو 6مكرر53قضائیا وغیر المسبوق، وطبقا لنص المادة 

.في مادة المخالفات فإنه لا یجوز النزل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا للمخالفة

إلا أنه إذا لم یكون المحكوم علیه في حالة عود وتقرر إفادة المحكوم علیه بالظروف 

ط المخففة وكانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس والغرامة، فإنه یجوز الحكم بإحداهما فق

.ولكن في إطار الحدین المقررین قانونا للمخالفة

ونلاحظ هنا أن المشرع لم یمیز بین المسبوق وغیر المسبوق في حالة ما إذا كانت 

العقوبة المقررة قانونا هي الحبس أو الغرامة، أما إذا كانتا مقررتان معا فقد میز المشرع بین 

  .لكالمحكوم علیه الذي هو في حالة عود والذي لیس كذ



الفصل الثاني                                                                          مضمون الجزاء الجنائي وتقدیره           

-86-

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع في حالة ما إذا كان المحكوم علیه مسبوق قضائیا میز 

.بین الجرائم العمدیة وغیر العمدیة

:ففي حالة الجرائم العمدیة نمیز بین أربع فرضیات وفقا لما یلي

إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس أو الغرامة، لا یجوز :الفرضیة الأولى-

ض عقوبة الحبس ولا عقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقررة قانونا للجنحة تخفی

.المرتكبة

فیجب الحكم بهما إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس والغرامة،:الفرضیة الثانیة-

.المقرر قانونا للجنحة المرتكبةالأدنىمعا مع عدم جواز تخفیضهما على الحد 

كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس فقط، یجوز تخفیض عقوبة إذا : الفرضیة الثالثة-

.الحبس إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة، ولا یجوز استبدال الحبس بالغرامة

إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الغرامة، یجوز تخفیض عقوبة :الفرضیة الرابعة-

.حة المرتكبةالمقرر قانونا للجنالأدنىالغرامة إلى الحد 

أما في حالة كون الجرائم غیر عمدیة، فالمشرع لم یشر صراحة إلى هذه الصورة، 

التي اشترط فیها المشرع أن تكون الجنحة مرتكبة عمدا،  الأولىوإنما یستخلص من الصورة 

من ق ع ج هو الذي 4مكرر 53وبمفهوم المخالفة، أن حكم الفقرة الأولى من المادة 

ي أنها  تخضع من حیث تطبیق الظروف المخففة لنفس القواعد التي تحكم ینطبق علیها، أ

الشخص الذي لیست له سوابق قضائیة، ومن قبیل الجنح غیر العمدیة جنحة الجروح الخطأ 

289أشهر المنصوص علیها في المادة 03المؤدي إلى عجز عن العمل لمدة تتجاوز 

دج  20.000رین إلى سنتین وبغرامة من قانون العقوبات والمعاقب علیها بالحبس من شه

ویجوز إفادة المحكوم علیه بظروف مخففة دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، 100.000إلى

الحكم بالحبس فحسب وتخفیض العقوبة إلى شهرین أو الحكم بالغرامة فحسب وتخفیضها 

.)1(دج 20.000إلى 

.255عبد االله زیاني، المرجع السابق، ص -1
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عنوي المسؤول جزائیا وفي الأخیر نشیر إلى أن المشرع الجزائري خص الشخص الم

والمحكوم علیه سواء بمناسبة جنایة أو جنحة أو مخالفة بأحكام خاصة إذا تقرر إفادته 

من قانون العقوبات إذا كان الشخص 7مكرر53بظروف التخفیف، وطبقا لنص المادة 

المعنوي غیر مسبوق قضایا فإنه یجوز تخفیض عقوبة الغرامة المحكوم بها إلى الحد الأدنى 

.غرامة المقررة قانونا بالنسبة للشخص الطبیعيلل

أما إذا كان الشخص المعنوي مسبوق قضائیا وتقرر إفادته بظروف التخفیف فإنه 

وطبقا للفقرة الثانیة من نفس المادة فإنه لا یجوز تخفیض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة 

.المقررة قانونا للشخص الطبیعي

ا كذلك بین الشخص المعنوي المسبوق قضائیا وغیر وما دام أن القانون یمیز هن

من قانون العقوبات قد عرفت الشخص المعنوي المسبوق 8مكرر53المسبوق، فإن المادة 

قضائیا بأنه كل شخص معنوي محكوم علیه نهائیا بغرامة مشمولة أو غیر مشمولة بوقف 

.لقواعد المقررة لحالة العودالتنفیذ من أجل جریمة من جرائم القانون العام، دون المساس با

الفرع الثاني

نظام وقف تنفیذ العقوبة

یقصد به صدور حكم بالإدانة بعقوبة مشمول بعدم التنفیذ لمدة معینة، وفي حالة 

ارتكاب الجریمة في خلال هذه الفترة یلغي وقف التنفیذ ویتم تنفیذ العقوبة الأصلیة، وإذا 

فه لجریمة ما، فإن حكم الإدانة یعتبر كأن لم یكن، وذلك انتهت المدة المحددة لذلك دون اقترا

نظرا كونه لا یتعدى مجرد إنذار یوجه إلى المحكوم علیه بحسن السیرة والسلوك إلا نفذت 

العقوبة الأصلیة في مواجهته، ویتمثل في تلك الصلاحیة التي تم إعطاؤها للقضاة في حالة 

.لكن لا تنفذتقریر العقوبة وذلك بالنطق بها في الحكم و 



الفصل الثاني                                                                          مضمون الجزاء الجنائي وتقدیره           

-88-

الحالة التي تتم فیها إدانة المتهم والحكم علیه بعقوبة مع تعلیق "ویعرف أیضا 

فإن لم یتحقق الشرط اعتبر تنفیذها على شرط موقوف خلال فترة زمنیة یحددها القانون،

.)1("الحكم بالإدانة كأنه لم یكن

یحددها القانون، تعلیق تنفیذها على شرط موقف خلال مدة معینة"كما یعرف بانه 

إلیه المحكمة في العقوبات القصیرة المدة السالبة  أهیل، تلجأوهو أسلوب من أسالیب إعادة الت

للحریة، لتجنب المحكوم علیه مضار الاختلاط بمجرمین آخرین في السجن إذا ما رأت 

نه یكفي إالمحكمة من ظروف المحكوم علیه وتكوین شخصیته عدم تنفیذ العقوبة علیه، و

.)2("لإعادة تأهیله تهدیده بتنفیذها إذا عاد لارتكاب جریمة جدیدة خلال فترة زمنیة معینة

وقد اعتمد المشرع الجزائري هذا النظام، وأخذ بنظام وقف التنفیذ الكلي والجزئي، 

إیمانا منه بأن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة أثبتت عدم كفایتها في إصلاح الجناة 

.ي ردعهم، وقصورها بالنسبة للمجرمین غیر الخطرین كالمبتدئین منهموفعالیتها ف

یجوز ":من قانون الإجراءات الجزائیة تنص على أنه592وبذلك تنص المادة 

للمجالس القضائیة وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم علیه 

جرائم القانون العام أن تأمر بحكم قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من

وحتى یستفید المحكوم علیه من ،"مسبب بالإیقاف الكلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة 

هذا النظام لابد من توافر شروط معینة، سواء تعلقت بالمحكوم علیه أو بالعقوبة أو 

ائیا بل هو مؤقت، بالمحكمة، كما أن منح هذا النظام من طرف المشرع الجزائري لیس نه

سنوات أو سنتین بالنسبة للمبتدئین المحكوم 05ذلك أنه مقترن بمدة التجربة المحددة بخمس 

دج، ویصبح 50.000أشهر حبس موقوف النفاذ أو غرامة تساوي أو تقل عن 06علیه بـ 

6.، ص1964،ن ، دمشق.د.د محمد الفاضل، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثالثة،-1

لعربیة للعلوم مصطفى محمد موسى، إعادة تأهیل المتهمین والمحكوم علیهم في قضایا الإرهاب ، أكادیمیة نایف ا-2

.206-205، ص ص 2014، الأمنیة، الریاض
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من قانون 593نهائیا بعد فوات هذه المدة بنجاح، وهذا ما نستخلصه من نص المادة

.اءات الجزائیةالإجر 

فوقف التنفیذ الكلي هو صیغة ینطق بها القاضي عند تقریر الإدانة والحكم بعقوبة 

حبس أو غرامة، مضمونها هو تعلیق تنفیذ العقوبة خلال المدة المذكورة أعلاه، وفي حالة 

انتهاء هذه المدة ولم یرتكب المحكوم علیهم أیة جنایة أو جنحة یعفون نهائیا من العقوبة 

موقوف تنفیذها، أما في الحالة العكسیة یبطل وقف التنفیذ تلقائیا ویتحملون العقوبة ال

.الموقوف تنفیذها مع العقوبة الجدیدة

أما وقف التنفیذ الجزئي فهو نظام جدید تبناه المشرع الجزائري الذي یقصد به وقف 

ما قرر القاضي منح تنفیذ جزء من العقوبة الأصلیة، سواء كانت حبسا أو غرامة، ومنه فإذا 

وإفادة الجاني من هذا النظام، فإنه یحكم علیه بجزء من العقوبة مع وقف التنفیذ والجزء 

.)1(الأخر مع التنفیذ

:الشروط المتعلقة بالمحكوم علیهاما عن 

.أن لا یكون قد سبق الحكم علیه في جنایة أو جنحة عمدیة من جرائم القانون العام-

تتمثل في متعلقة بالعقوبة المحكوم بهاالشروط الحین ان  في

أن تكون العقوبة المحكوم علیه بها من العقوبات السالبة للحریة أو الغرامة ، كما یجب -

شهرا هذا في اغلب التشریعات العقابیة 12أن لا تتجاوز مدة العقوبة الموقوف تنفیذها 

رع لم ینص على هذا المقارنة، وهو ما استقر علیه القضاء في الجزائر رغم أن المش

.الشرط صراحة

إلزامیة دراسة ظروف ارتكاب الجریمة والتحقق من مدى استحقاق المحكوم علیه من هذا -

النظام، من حیث أخلاقه وماضیه وظروف ارتكابه للجریمة مما یبعث بالاطمئنان على 

.عدم تكرار الفعل المجرم من جدید

.29عز الدین وداعي، محاضرات في الجزاء الجزائي والعقوبات البدیلة، المرجع السابق، ص -1
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أن تكون في الجنح والمخالفات، إلا أنه فیجب الشروط المتعلقة بالجریمة المرتكبةعن  اما

في مادة الجنایات فلا یمكن القضاء بوقف التنفیذ إلا إذا تقرر إفادة المحكوم علیه بظروف 

التخفیف والحكم بعقوبة الحبس، ولذلك من لأصوب أن یتقرر وقف التنفیذ في كافة أنواع 

.)1(الجرائم ومنها المخالفات

الفرع الثالث

لقانونیةالأعذار ا

القسم الأول المعنون بالأعذار القانونیة من الفصل نص علیها المشرع الجزائري في

الثالث المعنون بشخصیة العقوبة من الباب الثاني المعنون بمرتكبي الجریمة من الكتاب 

.من قانون العقوبات52الثاني المعنون بالأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة في المادة 

لى نصوص قانون العقوبات الجزائري فیتبین بأن هناك فئتین من الأعذار وبالنظر إ

.)ثانیا(أعذار مخففة لهو  )أولا(القانونیة أعذار معفیة من العقاب

الأعذار المعفیة :أولا

من قانون العقوبات في حالات محددة في القانون على سبیل 52أجازت المادة 

ا یسمى بنظام الإعفاء من ام الجریمة، وهو مالحصر إعفاء المتهم من العقوبة رغم قی

، وهو نظام یمحو المسؤولیة القانون عن الجاني رغم ثبوت إذنابه، ومن ثم یعفى العقوبة

الجاني من العقاب لیس بسبب انعدام الخطأ وإنما لاعتبارات وثیقة الصلة بالسیاسة الجنائیة 

عذر القرابة )2(، عذر المبلغ)1(:)2(وبالمنفعة الاجتماعیة ، ومن حالات الإعفاء ما یلي

.عذر التوبة)3(، العائلیة

الأعذار المخففة:ثانیا

من قانون  283إلى  277وتتمثل في أعذار الاستفزاز التي نصت علیها المواد من 

.من نفس القانون 51إلى  49العقوبات، وعذر صغر السن المنصوص علیه في المواد من 

.28عز الدین وداعي، المرجع السابق، ص -1

.279-278بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص أحسنـ 2
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:حالات هي05عذر الاستفزاز نجد فیه بالنسبة ل:عذر الاستفزاز- أ

وقوع ضرب شدید على الأشخاص-1

ـ الإخلال بالحیاء على قاصر لم یتجاوز 4ـ الإخلال بالحیاء بالعنف3التلبس بالزنا-2

ـ التسلق أو تحطیم أسوار أو حیطان الأماكن المسكونة أو ملحقاتها أثناء 5سنة16

.النهار

:عذر صغر السن-  ب

ة الثانیة للأعذار القانونیة المخففة، ویقصد هنا بصغیر السن یعد صغر السن الصور 

أما القاصر الذي لم القاصر الذي تجاوز سن الثالثة عشرة ولم یكمل سن الثامنة عشر،

.وإن بلغها فلا یطبق علیه إلا تدابیر الحمایة أو التربیة13یتجاوز سنه الثالثة عشرة 

، والملاحظ ـ عذر التوبة2ـ عذر المبلغ1ـ وهنالك أعذار مخففة أخرى ویتعلق الأمر ب

أن هذه الأعذار هي نفس الأعذار المذكورة في الأعذار المعفیة من العقاب، إلا أن الفرق 

بینهم یكمن في میعاد حصوله فیكون معفیا إذا حصل قبل الشروع في تنفیذ الجریمة ویكون 

.)1(مخففا إذا حصل بعد ذلك 

الفرع الرابع

  ةالظروف المشدد

إن الظروف المشددة هي وقائع تزید من جسامة الجریمة المرتكبة، ویترتب عنها رفع 

العقوبة الموقعة وهي ظروف ینص علیها المشرع وتتوقف على إرادته، ویطبق علیها مبدأ 

.)2(الشرعیة بدقة فحالاتها وآثارها محددة بوضوح من طرف القانون

ظروف الشخصیة، فالظروف المشددة وهي نوعان من الظروف، الظروف الواقعیة وال

هي تلك التي تتصل بالوقائع الخارجیة التي رافقت الجریمة، وهذه الظروف تغلط الواقعیة

إجرام الفعل، ومن هذا القبیل حمل السلاح واللیل واستعمال العنف والسكن المسكون في 

.288بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن-1

  .177  ص، 2000، لحسین بن شیخ ، مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشرو التوزیع ، الجزائر-2
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كذا إذا تمت جریمة القتل وتختلف أهمیة التغلیط باختلاف طبیعة وعدد هذه الظروف، وه

سنوات، 5من قانون العقوبات بالحبس من سنة إلى 350السرقة المعاقب علیها في المادة 

من 354سنوات المادة  10إلى  5بظروف اللیل وحده تشدد العقوبة فتصبح الحبس من 

نفس القانون وإذا تمت بظرفي اللیل واستعمال العنف تشدد أكثر فتصبح السجن المؤقت من 

من نفس القانون، ویكفي أحیانا ظرف واحد لكي تغلظ العقوبة 353سنة المادة  20إلى  10

إلى أقصاها كحمل السلاح مثلا في جریمة السرقة التي تتحول معه العقوبة إلى السجن 

من نفس القانون، وهذا بعدما كانت الإعدام قبل تعدیل قانون العقوبات 351المؤبد المادة 

.2006سنة 

دة الشخصیة فهي ظروف ذاتیة تتصل بالصفة الشخصیة للفاعل أما الظروف المشد

أو الشریك، ومن شأنها تغلیظ إذناب من تتصل به، ومن هذا القبیل صفة الأصل أو الفرع 

بالنسبة للضحیة في جرائم العنف والإخلال بالحیاء، وصفة القاضي والموظف السامي 

قضائیة في جرائم الفساد، وصفة وموظف أمانة الضبط، والضابط العمومي وعضو الشرطة ال

الموظف بالنسبة للجرائم التي یرتكبها من هو مكلف بمراقبتها أو ضبطها فإذا توافرت مثل 

.هذه الظروف یعاقب الجاني بعقوبة تتجاوز الحد الأقصى المقر قانونا للجریمة العادیة

نص علیها وهنالك أیضا الظروف المشددة العامة وهي ما یعرف بأحكام العود، والتي

.)1(مكرر وما یلیها من قانون العقوبات54المشرع الجزائري في المواد

المطــلب الثـاني

سلطة القاضي الجزائي في القضاء بتدابیر الأمن

القاضي  بحریة نسبیة في تقدیر الجزاء وفق ما هو منصوص علیه قانونا یتمتع

عادلة قائمة على إجراءات على من ثبت في حقه ارتكاب جریمة معینة وفق محكمة 

هذه  الحریة بطبیعة الحال لیست مطلقة بل القاضي مقید بشروط وضوابط  أنمشروعة، إلا 

.310، صالسابقبوسقیعة، المرجع أحسن-1
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القضائي في مؤسسة بالحجزسلطته في القضاء ك  .یلتزم بها أثناء توقیعه الجزاء الجنائي

الفرع (الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة)الأولالفرع ( استشفائیة للأمراض العقلیة

)الثاني 

الأولالفرع  

الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة

من قانون العقوبات بقولها وضع شخص بناء على أمر أو 21نصت علیها المادة 

العقلیة قائم وقت حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه

.ارتكابه للجریمة أو اعتراه بعد ارتكابها

بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة الأمریصدر  أنویمكن 

نه في الحالتین الأخیرتین أالمتهم  أو العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى، غیر 

تة، كما یجب إثبات الخلل العقلي في الحكم تكون مشاركته في الوقائع المادیة ثاب أنیجب 

الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي، حیث یخضع المعني بالأمر في  المؤسسة 

الاستشفائیة للاستشفاء الإجباري، ویبقى النائب العام مختصا فیما یتعلق بمآل الدعوى 

لخلل في هذه الحالة یعد ا أنالعمومیة التزاما بالقواعد العامة في المؤسسة الجنائیة، كما 

تكون الإرادة صحیحة، وإرادة المجنون أو  أنمانعا للمسؤولیة تطبیقا للمبادئ التي توجب 

غیر العاقل لا یدرك سیر المحاكمة ولا یستطیع الدفاع عن نفسه، أما في حالة ما أصیب 

یر هذا التدبیر المتهم الخلل بعد ارتكاب الجریمة وأثناء سیر الأعمال الإجرائیة لا یمنع تدب

.طبقا للمادة أعلاه إلى حین انتظار ما تسفر عنه عملیة الاستشفاء

:لتطبیق هذا التدبیر شرطینویشترط

من قانون 21التدابیر به طبقا لنص المادة إنزالاقتراف المتهم جریمة سابقة قبل 

تكابها، كما العقوبات، الذي اشترط أن یكون الخلل وقت ارتكاب الجریمة أو اعتراه بعد ار 

أضافت الفقرة الأخیرة من نفس المادة، یخضع الشخص الموضوع في المؤسسة الاستشفائیة 
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للأمراض العقلیة لنظام الاستشفاء الإجباري المنصوص علیه في التشریع الجاري المعمول 

.النائب العام یبقى مختصا في مأل الدعوى العمومیة أنبه، غیر 

رط جسامة معینة في الجریمة لتطبیق هذا التدبیر ونشیر إلى أن القانون لم یشت

.الأمني، فیطبق بغض النظر عما إذا كانت الجریمة جنایة أو جنحة أو مخالفة

یشترط القانون ضمنیا أن یكون الجاني ذا خطورة إجرامیة لكي تطبق علیه كما

الفقرة الأولى أعفي عنهم طبقا لنص  أوتدابیر الأمن، إذ لا یطبق التدبیر على جمیع من برء 

إذا أعفي المتهم ":من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على ما یلي311من المادة 

الإخلالمن العقاب أو برء ، أفرج عنه في الحال ما لم یكن محبوسا لسبب آخر دون 

.)1("بتطبیق أي تدبیر أمن مناسب تقرره المحكمة 

الثاني الفرع

ضع القضائي في مؤسسة علاجیةالو                        

لقد أشار الكثیر من علماء الإجرام إلى وجود علاقة قویة بین الإدمان على الكحول 

والمخدرات وارتكاب الجریمة، وهو ما فسروه إلى تحول خصیة الفرد إلى شخصیة عدوانیة 

كما بسبب الأمراض العصبیة النفسیة والشذوذ النفسي والفساد الأخلاقي نتیجة الإدمان،

العقوبة لا تجدي نفعا في مواجهة المدمین باعتبار العقوبة لا تستأصل  أنأشاروا إلى 

یواجه بتدبیر علاجي قادر على إبطال مفعول الإدمان، حیث نص  أنالمرض بل یجب 

الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة هو ":على ما یلي22قانون العقوبات في المادة 

مخدرات أو مؤثرات  أودي ناتج عن تعاطي مواد كحولیة وضع شخص مصاب بإدمان اعتیا

حكم أو قرار  أوعقلیة تحت الملاحظة في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض، وهذا بناء على أمر 

الصادر من الجهة المحال إلیها الشخص إذا بدى أن السلوك الإجرامي مرتبط بهذا 

."الإدمان

أطلع علیه بتاریخ ww.tribunaldz.com/forum/regiter.htmlhttps://wح عبد الغاني، على الرابط الإلكتروني -1

10/06/2023.
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:شروط03یشترط لتطبیق هذا التدبیر و 

من قانون 22لم یعرف القانون الإدمان، بل وصفته المادة :لجاني مدمنأن یكون ا

العقوبات على أنه إدمان اعتیادي ناتج عن تعاطي المواد الكحولیة أو المخدرات أو 

.المؤثرات العقلیة

أعلاه التي توجب أن یكون التدبیر 22وهو شرط یستفاد من نص المادة :ارتكاب الجریمة

وتبریر هذا الشرط یعود إلى صادر من الجهة المحال إلیها الجاني،ناتج عن حكم قضائي 

وجوب التمسك بمبدأ الشرعیة من جهة واعتباره دلیل على خطورة الفاعل وتفاقم مرضه الذي 

.أخذ یعبر عنه بالجریمة من جهة أخرى

لتي جرامیة الا ینزل التدبیر إلا لمواجهة الخطورة الإ:الإجرامیةالخطورة  إلى بالإضافة

ثبت أن الجریمة المرتكبة أو الجریمة التي یخشى ارتكابها مستقبلا لا یمثلها الجاني، فإذا

.)1(علاقة لها بهذا الإدمان فلا موجب للتدبیر

.10/06/2023أطلع علیه بتاریخ ،السابقح عبد الغاني، المرجع -1
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الخاتمة

إلى  الجزاء الجنائي بمختلف صوره بما فیها العقوبات من خلال هذه المذكرةتطرقنا

لعقوبات البدیلة وتدابیر الأمن، وخصائص كل منها وذلك والعقوبات التكمیلیة وا، الأصلیة

تعتبر عقوبات التي تلكلتحدید الطبیعة القانونیة لكل منها خاصة وأن هنالك من العقوبات 

ولذلك تطرقنا إلى التطور التاریخي .تكمیلیة وفي نفس الوقت تدابیر أمن مثل المصادرة

أمن عیني في تدبیر ها بصریح العبارة كفمثلا بالنصبة للمصادرة كان المشرع ینص علی

من قانون العقوبات، هذه المواد التي ألغیت بمناسبة تعدیل قانون العقوبات  25و 20المادة 

، وأصبح المشرع الجزائري ینص علیها ضمن الأحكام المتعلقة بالعقوبات 2006سنة 

.تدبیر أمنالتكمیلیة أین أشار بصریح العبارة بأن هذه العقوبة یمكن أن تطبق ك

بالأحرى  أوإلى المسؤولیة الجزائیة كأساس لتوقیع الجزاء الجنائي أیضاتطرقنا 

العقوبة، ذلك أن قیام المسؤولیة الجزائیة بأركانها الخطأ أو الإذناب والمسؤولیة الجزائیة أو 

یة عدم قیامها لتخلف ركن الأهلفي حالة الإسناد یستتبع توقیع العقوبة على مرتكبها، أما

بالخصوص یؤدي إلى وجود أهم مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة وبالتالي تؤدي إلى عدم

.العقاب وبالتالي تطبیق تدبیر من تدابیر الأمنتوقیع 

بین التخفیف  همسألة تقدیر الجزاء الجنائي ومدى حریة القاضي في تقدیر درسناكما 

التي تجعل القاضي أمام ضرورة تطبیق تدبیر والتشدید بالنسبة للعقوبة، و الحالات والشروط 

.الأمن

وفي هذا الإطار نخلص إلى أوجه الشبه والاختلاف بین العقوبة وتدابیر الأمن والتي 

:هي كالتالي

بالنسبة لأوجه الشبه فنجد أن العقوبة وتدابیر الأمن یتفقان في مبدأ الشرعیة فلا 

 یمكن للقاضي أن یحكم سواء بالعقوبة أو جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن إلا بقانون، فلا

.بتدبیر الأمن إلا إذا نص علیهما القانون الساري المفعول وقت ارتكاب الجریمة
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كما نجد أنه سواء في العقوبة أو تدبیر الأمن لا یحكم بهم القاضي إلا بعد وقوع فعل 

لم عن تدابیر الأمن مجرم قانونا بمناسبة إدانة المتهم بما نسب إلیه من أفعال، وهنا نتك

المنصوص علیها في قانون العقوبات  بخلاف وباستثناء تدابیر الحمایة والتهذیب المقررة 

.للأحداث فیمكن الأمر بها بدون وقوع جریمة بمناسبة الأحداث في خطر

أما بالنسبة لأوجه الاختلاف فأول وجه هو أن الأصل في العقوبات هو عدم التنفیذ 

م نهائي أما بالنسبة لتدابیر الأمن فتنفذ بمجرد صدور الحكم رغم قابلیته إلا إذا صار الحك

وجه الاختلاف الثاني هو أن العقوبة من خصائصها طابع .لأوجه الطعن المقررة قانونا

الوجه الثالث هو أن اما الإیلام في حین أن تدابیر الأمن لا تنطوي على إیلام الجاني

الطابع النهائي فهي غیر قابلة للمراجعة والتعدیل بعد أن العقوبة تمتاز بالطابع المحدد و 

تصبح نهائیة، في حین أن تدابیر الأمن فهي غیر محددة بأجل فیحكم بها القاضي ویترك 

، كما أنها قابلة انتهائها على ضوء نتائج التأهیللقاضي تطبیق العقوبات تقریر تاریخ

.للمراجعة باستمرار وذلك حسب تطور حالة الخطورة

القاضي الجزائي غیر مقید تقییدا تاما في ما سبق نخلص الى القول ان من خلال

إطار الحدود التي وضعها المشرع في العقوبة المقررة قانونا، فلا یجب علیه قانونا النطق 

بالعقوبة المقررة قانونا في إطار الحدین، بل یجوز له الخروج عنها في إطار القواعد والحدود 

فجوز له النزول عن الحد الأدنى بمناسبة توقیع ظروف التخفیف، أو .لقانونالتي رسمها ا

.توقیع عقوبة أعلى من الحد الأقصى المقرر قانونا في إطار ظروف التشدید

توقیع واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة إذا رأى بدا لذلك  اتكما له صلاحي

كما له صلاحیة استبدال عقوبة الحبس وبالخصوص بالنسبة العقوبات التكمیلیة الجوازیة، 

.النافذ القصیر المدة بعقوبة العمل للنفع العام حین توفر شروطه

القضاء بتدابیر الأمن حین توفر شروطه وبالخصوص في حالة  له  یمكنكما له 

عدم قیام المسؤولیة الجنائیة لانعدام ركن الأهلیة أو الإسناد، فنكون أمام حالة ارتكاب جریمة 
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طرف مجرم منعدم الإدراك والأهلیة لكن خطورتها تستدعي تدخل القضاء لتوقیع تدبیر من 

.من تدابیر الأمن وهو الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة

هنا نقول أنه یجوز للقاضي .الجمع بین العقوبة وتدبیر الأمنعن مدى جواز أما

جریمة واحدة في مواجهة ذات الشخص إذا كنا الجمع بین العقوبة وتدابیر الأمن بشأن

بصدد تدابیر الأمن العینیة التي أدمجها المشرع الجزائري ضمن العقوبات التكمیلیة بمناسبة 

.مثل مصادرة الأدوات التي استعملت في الجریمة2006تعدیله لقانون العقوبات سنة 

سة استشفائیة أما إذا كنا بصدد تدابیر الأمن الشخصیة مثل الوضع في مؤس

للأمراض العقلیة فلا یجوز الجمع بینهما لأن الحكم بالعقوبة یكون في حالة قیام المسؤولیة 

الجزائیة للشخص المتابع بكامل عناصرها في حین أن الحكم بتدابیر الأمن الشخصیة یكون 

.في حالة عدم قیام المسؤولیة الجنائیة

التي خلصنا من الاقتراحاتجملةإلى ومن خلال النتائج والإجابات المقدمة ننتهي 

:إلیها وهي كالتالي

التي تم دمجها في العقوبات التكمیلیة ضرورة إعادة النص وتنظیم كامل تدابیر الأمن-

في الباب المتعلق بتدابیر الأمن مع تفصیلها 2006بمناسبة تعدیل قانون العقوبات سنة 

.هذه الإجراءات والتدابیروتوضیحها كي لا یقع خلط في الطبیعة القانونیة ل

حتى ولو لم یرتكبوا ضرورة النص على تطبیق تدابیر الأمن على الأشخاص الخطیرین-

أفعال یجرمها القانون، وذلك لتمكین القضاء من التدخل بتوقیع تدبیر من التدابیر كوقایة 

.من ارتكاب الجرائم

حتى لا امل صورهضرورة تدخل المشرع لتوضیح وتفصیل مسألة الجزاء الجنائي بك-

یقع خلط في الطبیعة القانونیة لكل صورة من صوره، ویكون القاضي على بینة من أمره 

.حین توقیعه له
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قائمة المصادر والمراجع

I.المصادر

القرآن الكریم-

المراجع

الكتب : أولا

، دار هومة للطباعة 19جنائي العام، الطبعة ، الوجیز في القانون البوسقیعةأحسن-1

.2021الجزائر، ،والنشر والتوزیع بوزریعة

، الوجیز في الفقه الجنائي الإسلامي، مؤسسة الإسراء للنشر والتوزیع احمد نعیم یاسین-2

.1991الطبعة الثانیة، سنة 

الطبعة ، دراسة فلسفیة لصور من الاستبداد السیاسي،إمام عبد الفتاح إمام الطاغیة-3

1996.مصرسلسلة عالم المعرفة، ،،الثانیة

، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة محمد صدقيأنور-4

والسوریة واللبنانیة المصریة وغیرها، دار الثقافة للنشر الأردنیةمرنة في التشریعات 

.2007ن،.ب.د ،والتوزیع

الدار  ،دراسة مقارنة، دار بلقیس للنشر، ن الجنائي العام، القانو عبد الرحمان خلفي-5

.2016،البیضاء، الجزائر

، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى للطباعة والنشر عبد الرحمان خلفي-6

.2010،الجزائر،عین ملیلة،والتوزیع

مؤسسة الوطنیة للفنون الشرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، عبد االله أوهایبیة،-7

.2009الجزائر، ،المطبعیة وحدة الرغایة

، وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیل، دراسة مقارنة، دار فهد یوسف الكساسبة-8

.2010عمان، ،وائل للنشر والتوزیع

، دروس في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر لحسین بن الشیخ آثملویا-9

.1996،یع بوزریعة الجزائروالتوز 
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، مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، لحسین بن شیخ-10

.2000، الجزائر

،مصر،، دراسة في علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعیةمحمد أبو عامر-11

1985.

، ن، دمشق.د.، د3، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبعة محمد الفاضل-12

1964.

، دروس في تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، الجزء محمد عبد الهادي الشقنقیري-13

1988القاهرة، ،الثاني، مكتبة سعید عبد االله وهبة

، إعادة تأهیل المتهمین والمحكوم علیهم في قضایا الإرهاب، مصطفى محمد موسى-14

.2014، ریاضأكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ال

،، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیعمنصور رحماني-15

.2006عنابة، 

والمذكرات الجامعیةالأطروحات :ثانیا

الدكتوراهأطروحات- أ

عبد االله زیاني، العقوبات البدیلة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة -1

الجامعیة ،02جامعة وهران ،ن العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالدكتوراه في القانو 

،2020.

، الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة ناصر زرورو-2

.2017تخصص القانون، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة،،راه في العلوموالدكت

:مذكرات الماجستیر-  ب

یل شهادة ماجستیر بعنوان الجزاء الجنائي، كلیة الحقوق بن بحث لنرضوان بودور،-1

2000/2001جامعة الجزائر، السنة الجامعیة ،عكنون
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:مذكرات الماستر-ج 

، العقوبات البدیلة في التشریع الجزائي الجزائري، مذكرة حدة بوستة، سوهیلة حمادو-1

جامعة ، كلیة الحقوقمقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص قانون عام معمق،

.2016-2015بومرداس، ،أحمد بوقرة

، السلطة التقدیریة للقاضي في تفرید الجزاء الجنائي، مونیة تابتین، الویزة أولبسیر-2

مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة 

بجایة، ،امعة عبد الرحمان میرةقسم القانون الخاص، ج،الحقوق والعلوم السیاسیة

2019/2020

المقالات والمداخلات:ثالثا

:المقالات- أ

مجلة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري،فرحاويعبد العزیز-1

 58 49ص ص .2016، 02العدد  16، المجلد الآداب والعلوم الاجتماعیة

أشكال الحد من العقاب في التشریع ، العقوبات البدیلة كشكل من فتیحة مزوزي-2

العدد  8لة الدراسات الحقوقیة، المجلد جالجزائري، مخبر الدراسات القانونیة المقارنة، م

 34 23ص  ص. 2021، 1

، عدد مجلة العلوم الإنسانیة، العقوبات البدیلة في التشریع الجزائري، فوزیة هوشات-3

  29 15ص ص . 2019، 52

:المداخلات-  ب

ألقیت  ةبه، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي والشخص الطبیعي، مداخلعبد االله خبا-1

بمناسبة الیوم الدراسي بعنوان دور مكاتب المحاماة في حمایة المستثمر ورجال الأعمال، 

14/05/2011برج بوعریریج في 
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التشریعیة النصوص القانونیة و :رابعا

الدستور الجزائري ،یتضمن2020ر دیسمب30بتاریخ 20/442المرسوم الرئاسي رقم -1

.2020دیسمبر  30في   الصادر، 82 ج عدد.ج.ر.ج

النصوص التشریعیة

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،1966جوان 08المؤرخ في ،155-66أمر رقم -1

و متمممعدل.1966جوان 10، الصادر في  48ج عدد .ج.ر.ج

ج .ج.ر.تضمن قانون العقوبات جی،1966جوان 08المؤرخ في ،156-66أمر رقم -2

.، معدل ومتمم1966جوان 11بتاریخ ، الصادر 49عدد 

یتعلق بقانون تنظیم السجون ،2005فیفري 06المؤرخ في،04-05قانون رقم -3

، الصادر 12ج عدد .ج.ر.وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المعدل والمتمم، ج

.2005فیفري  13في 

یتعلق بمكافحة المضاربة غیر ، 2021دیسمبر 28المؤرخ في ،15-21قانون رقم -4

.2021دیسمبر  29في الصادر ، 99ج عدد .ج.ر.ج، المشروعة

المحاضرات:خامسا

، محاضرة في مقیاس تاریخ القانون الجنائي، مطبوعة مقدمة للسنة الأولى بطیحي نسمة-1

قسم ،قوق والعلوم السیاسیةتخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الح،ماستر

.2021/2022السنة الجامعیة ، 2سطیف،جامعة محمد لمین دباغین،الحقوق

، مطبوعة محاضرات في مقیاس النظریة العامة للجریمة والجزاء الجنائي بن تركي لیلى-2

السداسي الثالث، مقدمة للسنة الثانیة لیسانس جذع مشترك، كلیة الحقوق والعلوم 

2023-2022السنة الجامعیة ،1قسنطینة ،عة الإخوة منتوريجام،السیاسیة

، محاضرات في علم العقاب والعلوم الجنائیة موجهة إلى طلبة السنة بولمكاحل أحمد-3

جامعـة الإخـوة ،الأولى ماستـر تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقــوق

.2022-1،2021قسنطینة،منتـوري
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كلیة الحقوق والعلوم تخصص قانون جنائي وعلوم جنـائیة،،السنة الأولى مـــاستر

.2021/2022، السنة الجامعیة 02سطیف، جامعة محمد الأمین دباغین،السیاسیة

م موجهة لسنة الثانیة لسانس، كلیة ، محاضرات في القانون الجنائي العافرید روابح-5

سطیف، السنة،الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق جامعة محمد لمین دباغین

.2019-2018الجامعیة 
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.2021-2020قانون جنائي وعلوم جنائیة، 

:لانترنتمواقع ا:سابعا

ح عبد الغاني ، على الرابط الإلكتروني -1

https://www.tribunaldz.com/forum/regiter.html أطلع علیه بتاریخ

10/06/2023

د بمجلس قضاء بجایة ، بحث ، قاضي تطبیق العقوبات ونائب عام مساععمر مازیت-2

و دراسة حول عقوبة العمل للنفع العام وفقا لقانون العقوبات الجزائري منشورة على 

، تم الاطلاع علیه بتاریخ https://www.mohamah.net/lawالموقع الإلكتروني 

12/06/2023
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:الملخص

شرعت الجزائر ترسانة من القوانین لمحاربة ومكافحة الجریمة بمختلف أنواعها 

وكرست سیاسة جزائیة ناجعة للقضاء علیها وذلك عموما بتجریم كافة الأفعال التي 

.تهدد المجتمع في كل المجالات وإقرار الجزاء المناسب لها

جهاز القضاء الهیئة المخولة لها قانونا متابعة المجرمین والسهر على یعد

جمع الأدلة التي تثبت تورطهم ومساهمتهم فیها ومحاكمتهم وتوقیع الجزاء المقرر 

قانونا علیهم في حال قیام الجریمة بكافة أركانها وعناصرها وثبوتها في حق القائم 

.بها

ابه للأفعال المجرمة قانونا أهمیة بالغة یكتسي توقیع الجزاء على من ثبت ارتك

في هذا المسار كونه من العوامل البارزة في مكافحة الجریمة ومیكانزما مهما في 

الحد من هذه الظاهرة لما یتركه من أثر في أطراف الخصومة الجزائیة بصفة خاصة 

.أو في المجتمع بصفة عامة

،المسؤولیة الجزائیة،الأمــنیــرتداب،العقوبة،لجزاء الجنائيا :الكلمات الدالة

.القاضي الجزائي،الظروف المخففة


